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ملخص البحث:

ع الإماراتــي ســندا للمــواد )332 - )34( مــن المرســوم المعــدل لقانــون  يجيــز المشــرِّ
الإجــراءات الجزائيــة رقــم )17( لســنة 2018 لعضــو النيابــة العامــة، ممــن لا تقــل درجتــه عــن 
ــا  ــب عليه ــات المعاق ــح والمخالف ــي الجن ــرة اختصاصــه، الفصــل ف ــي دائ ــة، كل ف ــل أول نياب وكي
بالغرامــة، أو بالحبــس أو الغرامــة، دون تحقيــق أو محاكمــة، أو ســقف للغرامــة، ولــو فــي غيبــة 
ــر  ــى الأم ــم عل ــرض المته ــم يعت ــا ل ــة، م ــة الجزائي ــاء الخصوم ــك إنه ــى ذل ــب عل ــم. ويترت المته
الجزائــي، أو يتــم تعديلــه أو إلغــاؤه مــن قبَِــل النائــب العــام، أو عضــو النيابــة العامــة الــذي لا تقــل 

ــة عامــة.  ــه عــن رئيــس نياب درجت

ع الإماراتــي معياريــن مختلفيــن ناظميــن لشــروط إصــدار  عــلاوة علــى ذلــك فقــد أوجــد المشــرِّ
الأمــر الجزائــي، وهمــا المــادة )333( مــن المرســوم، والمــادة الثالثــة مــن قــرار النائــب العــام رقــم 
)119( لســنة 2019، هــذا بالإضافــة إلــى أنــه أجــاز للنائــب العــام إلغــاء الأمــر الجزائــي حتــى ولــو 

ع الإماراتــي العقوبــة الــواردة فــي النــص القانونــي هــي  تــم تنفيــذه. كذلــك الأمــر فقــد اعتبــر المشــرِّ
المعيــار لإصــدار الأمــر الجزائــي مــن عدمــه، ولا أثــر للأعــذار المخففــة القانونيــة، والظــروف 

المخففــة التقديريــة عليهــا. 

الكلمات الدالة: الأمر الجزائي، تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، مأمور الضبط القضائي
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المقدمة: 

ع الإماراتــي بموجــب المرســوم المعــدل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم  اســتحدث المشــرِّ
)17( لســنة 2018 العديــد مــن الإجــراءات القانونيــة، كالصلــح الجزائــي، والوضــع تحــت المراقبــة 

الإلكترونيــة، والأمــر الجزائــي، وســنركز دراســتنا هــذه علــى فكــرة الأمــر الجزائــي، وخصوصــا 
علــى الشــروط العامــة الناظمــة لهــذه الفكــرة، أمــا بالنســبة للشــروط الخاصــة لفكــرة الأمــر الجزائي 
والمتمثلــة بالشــروط المتعلقــة بالعقوبــة، وبالاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، فســنعالجها، إن شــاء 
౫ಋ، فــي دراســات لاحقــة ومســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وذلــك نظــرا لطــول الدراســة، والتــي لا 

تســتوعب لدراســة الشــروط العامــة، والخاصــة فــي أن واحــد. 

تعــرّف المــادة )332( مــن المرســوم الأمــر الجزائــي علــى أنــه أمــر قضائــي، يصــدره عضــو 
ــى  ــة، التــي لا يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إل ــة العامــة للفصــل فــي موضــوع الدعــوى الجزائي النياب
ــة  ــي غيب ــذا الفصــل، ولوف ــي ه ــات المحــددة ف ــح والمخالف ــم الجن ــي جرائ ــة المختصــة، ف المحكم
ــم يعتــرض المتهــم خــلال  ــة مــا ل ــه إنهــاء الخصومــة الجزائي المتهــم ودون تحقيــق، ويترتــب علي

المــدة المحــددة قانونــا.   

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى النصــوص القانونيــة الإماراتيــة الاتحاديــة 
الناظمــة للشــروط العامــة لإصــدار الأمــر الجزائــي، وذلــك بقصــد تحليلهــا، وتقييمهــا، وتقويمهــا، 
ومقارنتهــا بغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة المقارنــة، والمحليــة الناظمــة لــذات الشــروط لمعرفــة 
مواطــن الضعــف والقــوة فيهــا، ولفــت نظــر المشــرّع الإماراتــي إلــى مواطــن الضعــف لتعديلهــا 
ــة،  ــى بعــض التشــريعات المقارن ــى التعــرض إل ــك الأمــر تهــدف هــذه الدراســة إل وتقويمهــا. كذل
ــريع  ــي التش ــرد ف ــم ت ــة ول ــريعات المقارن ــي التش ــي وردت ف ــة الت ــائل القانوني ــا للمس وخصوص
الإماراتــي لتقييــم تلــك المســائل القانونيــة، وتقويمهــا، وتقديــم توصيــة للمشــرع الإماراتــي للأخــذ 

أو عــدم الاخــذ بهــا. 

ــه  ــه والقضــاء بدرجتي ــى موقــف كل مــن الفق ــى التعــرف عل وتهــدف هــذه الدراســة أيضــا إل
ــن  ــارن م ــي والمق ــي المحل ــاء العال ــن القض ــف كل م ــى موق ــة إل ــذا بالإضاف ــة، ه ــى والثاني الأول
ــك  ــة الناظمــة للشــروط العامــة للأمــر الجزائــي فــي التشــريع الإماراتــي، وذل النصــوص القانوني
ــات  ــة، والفراغ ــر الجزائي ــي الأوام ــة ف ــات القضائي ــا التناقض ــن خلاله ــن م ــة نبي ــوة قانوني كخط
ــي بشــأن  ــي والقضائ ــة، والاســتقرار الفقه ــك النصــوص القانوني ــا تل ــي منه ــي تعان التشــريعية الت

ــة.  ــك النصــوص القانوني ــا تل ــم تتعــرض له ــي ل ــة الت المســال القانوني

كذلــك الأمــر تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم نتائــج وتوصيــات ومقترحــات تســاعد فــي ســد 
ــة  ــق بالشــروط العام ــا يتعل ــة، فيم ــك النصــوص القانوني ــا تل ــي منه ــي تعان ــة الت ــرات القانوني الثغ
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لإصــدار الأمــر الجزائــي، أو لأن تكــون حجــر الأســاس لدراســات قانونيــة أخــرى أشــمل وأوســع 
فــي هــذا المجــال. 

وتتمثــل أهميــة هــذه الدراســة، علــى الصعيــد الأســري، فــي أن فكــرة الأمــر الجزائــي بــدأت 
ــة الحبــس بحــق  ــز إصــدار عقوب ــك لأن هــذه الفكــرة لا تجي ــرب الأشــخاص مــن أســرهم، وذل تق
المتهــم، وإنمــا الغرامــة. كذلــك الأمــر علــى الصعيــد الاقتصــادي، فقــد بــدأ هنــاك تحســن ملحــوظ 
فــي الميزانيــة المخصصــة للقضــاء، بعــد أن تبنــى المشــرع الإماراتــي هــذه الفكــرة، وذلــك لأنهــا 
وفــرت أمــوالا كثيــرة فيمــا يتعلــق بالملاحقــة الجزائيــة علــى صعيــد النيابــة العامــة أو المحكمــة، 
وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وذلــك لأنهــا تســمح بحســم الدعــوى الجزائيــة دون تحقيــق، 
أو محاكمــة، ودون عقوبــة ماســة بالحريــة الشــخصية. أخيــراً تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة فــي أن 
هــذه الفكــرة أســهمت فــي تقليــل نســبة عــدد المتعامليــن فــي شــعبة طلبــات المتعامليــن فــي النيابــة 
العامــة، كمــا لاحظنــا مــن واقــع عملنــا التطبيقــي، هــذا بالإضافــة إلــى أنهــا قللــت عــدد الإعلانــات 

القضائيــة لنســبة تقــارب نصــف مــا كانــت عليــه قبــل تطبيــق هــذ هــذه الفكــرة. 

ــرع  ــف المش ــة موق ــا، ولمعرف ــا، وأبعاده ــة، وأهميته ــذه الدراس ــداف ه ــى أه ــوف عل وللوق
ــماته،  ــاده، وس ــن أبع ــوع، وع ــن الموض ــة ع ــة ودقيق ــة واضح ــاء رؤي ــا، ولإعط ــي منه الإمارات
ولمقارنــة القانــون الإماراتــي بغيــره مــن القوانيــن المقارنــة، فقــد اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي، 
والتحليلــي، والمقــارن، ليــس فقــط مــن أجــل عــرض أحــكام كل قانــون وبيــان الاختــلاف والتشــابه 
ــن هــذه  ــل أيضــا لتفســير أســباب ومظاهــر الاختــلاف بي ــي، ب ــق بالأمــر الجزائ بينهمــا فيمــا يتعل
ــات تخــدم  ــج توصي ــى نتائ ــص إل ــة، لنخل ــي كل مســألة قانوني ــا أفضــل ف ــة أيهم ــن، ومعرف القواني

ــة.  ــى مصــاف التشــريعات المتقدم ــي إل ــى بفكــرة الأمــر الجزائ ــي، وترق المشــرّع الإمارات

الإشكالية البحثية: 

ــوص  ــل النص ــو ه ــي: وه ــس الآت ــؤال الرئي ــة بالس ــذه الدراس ــة له ــكالية البحثي ــل الإش تتمث
ــة  ــروط الموضوعي ــة بالش ــي والمتمثل ــر الجزائ ــرة الأم ــة لفك ــروط العام ــة للش ــة الناظم القانوني
ــة بتوفيــر الوقــت والجهــد  والشــكلية موفقــة، وقــادرة علــى تحقيــق الهــدف والغايــة منهــا والمتمثل
ــلبيات  ــم س ــب المته ــاء، وتجني ــل القض ــى كاه ــن عل ــبء م ــف الع ــة، وتخفي ــى الدول ــال عل والم

ــي:  ــاؤلات، وه ــدة تس ــس ع ــكالية الرئي ــذه الإش ــن ه ــرع ع ــة أم لا؟  ويتف ــراءات التقليدي الإج

ــي، . 1 ــر واضحــة، وموحــدة لإصــدار الأمــر الجزائ ــي معايي هــل أوجــد المشــرع الإمارات
ومــا هــي العقوبــة التــي علــى أساســها يتــم تحديــد معيــار إصــدار الأمــر الجزائــي، فهــل 
هــي العقوبــة الــواردة فــي النــص القانونــي أم العقوبــة بعــد تطبيــق الأعــذار والظــروف 

المخففــة؟
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ــن . 2 ــن م ــي يمك ــة الت ــائل القانوني ــوم للوس ــي المرس ــي ف ــرع الإمارات ــرض المش ــل تع ه
خلالهــا تبليــغ المتهــم بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة، هــذا بالإضافــة 
إلــى القيــود التــي تــرد علــى حريــة النيابــة العامــة فــي تحريــك الدعــوى الجزائــي وهــي 

ــب والإذن؟  الشــكوى والطل

ــد صــدوره، وهــل . 3 ــي بع ــر الجزائ ــاء الأم ــل أو إلغ ــي تعدي ــز المشــرع الإمارات هــل يجي
يجيــز ذلــك بعــد تنفيــذه، وإذا كان يجيــز ذلــك الأمــر، فهــل يوجــب علــى النيابــة العامــة 
ذكــر أســباب التعديــل أو الإلغــاء، وإعــلان المتهــم بالتعديــل أو بالإلغــاء الحاصــل علــى 

ــي؟  الأمــر الجزائ

هــل يشــترط المشــرع الإماراتــي ذكــر الأمــور الآتيــة فــي الأمــر الجزائــي وهــي: الواقعة، . 4
ــكان  ــت وم ــكوى، وق ــي، الش ــر الجزائ ــدر للأم ــو المص ــع العض ــم، توقي ــن المته موط
ــي  ــر الجزائ ــخ إعــلان الأم ــي، تاري ــر الجزائ ــة وصــدور الأم ــكاب الجريم ــخ ارت وتاري
ــي،  ــر الجزائ ــذ الأم ــي تنفي ــكال ف ــراض، أو الاستش ــق الاعت ــى ح ــارة إل ــوم، إش للخص

ــي؟  وتســبيب الأمــر الجزائ

هل يجيز المشرع الإماراتي للنيابة العامة: . )

التعرض للمسؤولية المدنية في الأمر الجزائي؟.أ. 

ــخص ب.  ــد، والش ــدث، والعائ ــم: الح ــن وه ــخاص التاليي ــق الأش ــي بح ــر جزائ ــدار أم إص
المعنــوي، والمتهــم الــذي يرتكــب تعــدد مــادي، أو معنــوي أو جرائــم لغــرض واحــد أو 

ــة؟  ــم متتابع جرائ

ــل النطــق ج.  ــر، وتأجي ــن دون الآخ ــاهمين الطبيعيي ــد المس ــق أح ــي بح ــر جزائ إصــدار أم
ــم يحضــر؟.  ــرة أخــرى إذا ل ــم م ــغ المته ــادة تبلي ــي، وإع ــر الجزائ بالأم

وللإجابــة علــى الإشــكالية البحثيــة الرئيــس، وعلــى التســاؤلات المتفرعــة عنهــا، فقــد قســمنا 
ــذه  ــا ه ــا اختتمن ــكلية. كم ــروط الش ــة، والش ــروط الموضوعي ــا الش ــن، وهم ــى مبحثي ــة ال الدراس
الدراســة بنتائــج وتوصيــات متواضعــة، نأمــل أن تترجــم إلــى واقــع عملــي، وأن تــرى الضــوء فــي 

ــل للقانــون.   أول تعدي
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المبحث الاول: الشروط الموضوعية

يقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وهمــا الشــروط الموضوعيــة المتعلقــة بالجريمــة، والشــروط 
الموضوعيــة المتعلقــة بشــخص مرتكــب الجريمة.

المطلب الأول: الشروط الموضوعية المتعلقة بالجريمة 

ــو أن  ــرط الأول وه ــة الش ــا لدراس ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه يقس
يكــون الفعــل جنحــة أو مخالفــة، والثانــي لدراســة الشــرط الثانــي وهــو أن يكــون الفعــل معاقبــا عليــه 

بالغرامــة، أو بالحبــس أو الغرامــة. 

الفرع الأول: أن يكون الفعل جنحة أو مخالفة

ــح  ــم الجن ــى جرائ ــي عل ــر الجزائ ــكام الأم ــق أح ــوم "تطب ــن المرس ــادة )333( م تقضــي الم
ــن  ــأي م ــا ب ــب عليه ــة، والمعاق ــي الدول ــن الســارية ف ــي القواني ــا ف ــات المنصــوص عليه والمخالف
العقوبــات الأتيــة: 1. الغرامــة. 2. الحبــس أو الغرامــة. ويحــدد النائــب العــام بقــرار يصــدر منــه 
الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليهــا أحــكام الأمــر الجزائــي". كمــا وتشــترط المــادة )332( مــن 
المرســوم الإماراتــي، تزيــدا، أن تكــون تلــك الجنــح أو المخالفــات لا يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إلــى 
المحكمــة المختصــة، علمــا بــأن القواعــد العامــة تجيــز للنيابــة العامــة فــي مــواد الجنــح والمخالفــات 
الأمــر بحفــظ الدعــوى إذا رأت أنــه لا محــل للســير فيهــا، أو إحالــة الدعــوى إلى المحكمــة المختصة 
وتكليــف المتهــم بالحضــور مباشــرة أمــام المحكمــة المختصــة مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )118) 

مكــرر قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم ))3( لســنة 1992.

ــادة  ــص الم ــا لن ــرط، وخصوص ــذا الش ــة له ــة الناظم ــة الإماراتي ــوص القانوني ــع للنص المتاب
)333( الســابقة الذكــر، يجــد بأنهــا تثيــر الإربــاك، وتظهــر حالــة مــن عــدم الانســجام بينهــا فيمــا 

ــي كل  ــي ف ــر الجزائ ــي أولا إصــدار الأم ــاز المشــرع الإمارات ــد أن أج ــذا الشــرط، فبع ــق به يتعل
الجنــح والمخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة لوحدهــا، أو بالحبــس أو الغرامــة، كمــا فعلــت كثيــر 
مــن التشــريعات المقارنــة، عــاد وأجــاز للنائــب العــام بــأن يحــدد الجنــح والمخالفــات التــي يجــوز 
ــنة 2019  ــم )119( لس ــرارا رق ــام ق ــب الع ــل أصــدر النائ ــا، وبالفع ــي فيه ــر الجزائ إصــدار الأم
ــر  ــوز إصــدار الأم ــي يج ــات الت ــح والمخالف ــن الجن ــن م ــوع معي ــه ن ــة من ــادة الثالث ــي الم ــدد ف ح
الجزائــي فيهــا وهــي مختلفــة عــن الجنــح والمخالفــات الــواردة فــي المــادة )333( الســابقة الذكــر)1). 

من الأمثلة: جرائم تناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان، الشروع بالانتحار، المساس بسلامة الغير خطأ،   (1(

قذف الغير علنا باستثناء الموظف العام، سب الغير دون إسناد واقعة معينة، استعمال سيارة الغير وما شابهها في 
غير موافقة صاحب الحق، تناول الطعام والشراب في مطعن دون دفع الثمن، إعطاء شيك دون رصيد متى كانت 

قيمة الشيك لا تجاوز مائتي ألف درهم. 
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ــق مــن فكــرة  ــن الســلطات، ويضيّ ــدأ الفصــل بي ــه يخــل بمب ــك لأن ــا، وذل ــد، برأين وهــذا أمــر منتق
ــجام  ــدم انس ــاك وع ــر إرب ــه)1)، ويظه ــة في ــريعات المقارن ــع التش ــل توس ــي ظ ــي ف ــر الجزائ الأم
بيــن النصــوص القانونيــة، خصوصــا بالنســبة لأعضــاء النيابــة العامــة الجــدد، وذلــك لأنــه يوجــد 
معياريــن مختلفيــن فــي تحديــد الجرائــم التــي يجــوز فصلهــا عــن طريــق الأمــر الجزائــي، وهمــا 

ــة مــن قــرار النائــب العــام.  نــص المــادة )333\1( الســابقة الذكــر، والمــادة الثالث

ــي بعــض  ــاك ف ــر الإرب ــب العــام نفســه يثي ــرار النائ ــاد أن ق ــك الانتق ــوة ذل ــد مــن ق وممــا يزي
حــالات معينــة، فبالرجــوع إلــى المــادة الثالثــة مــن قــرار النائــب العــام، وجدنــا بأنــه يجيــز إصــدار 
الأمــر الجزائــي فــي بعــض الجنــح أو المخالفــات ولا يجيــز إصــداره فــي ذات النــوع مــن الجنــح 
ــم  ــرة نذكــر منهــا جرائ ــك كثي ــى ذل ــة عل ــة، مــن الأمثل ــر فيهــا ظــروف معين ــات إذا تواف والمخالف
القــذف والســب، فقــد اشــترط النائــب العــام أن تقــع بواســطة الهاتــف أو فــي مواجهــة المجنــي عليــه 
وبحضــور غيــره، أمــا بالنســبة لجرائــم القــذف والســب عــن طريــق وســائل تقنيــة المعلومــات فــلا 
يجــوز، بالاعتمــاد علــى معنــى المخالفــة، حســمها عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي علــى الرغــم 
مــن أنهــا جنحويــة الوصــف، وتشــكل نســبة عاليــة مــن الجرائــم التــي تعــرض يوميــا علــى القضــاء، 
ومعاقــب عليهــا بدليــل المــادة )20( قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم ))( لســنة 2012 
بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وهــي عقوبــة يجــوز إصــدار أمــر جزائــي بشــأنها 

حســب المــادة )333\1( الســابقة الذكــر. 

كذلــك الأمــر بالنســبة لجريمــة ســب الغيــر علنــا، والتــي تشــكل نســبة عاليــة جــداً مــن القضايــا 
التــي تعــرض يوميــاً علــى القضــاء، فقــد اشــترطت المــادة الثالثــة مــن قــرار النائــب العــام لجــواز 
ــا  ــة، علم ــة معين ــناد واقع ــب إس ــن الس ــي أن لا يتضم ــر الجزائ ــرة الأم ــق فك ــن طري ــمها ع حس
بــأن التحقــق مــن مســألة إســناد واقعــة معينــة مــن عدمــه يتطلــب تحقيقــا فــي القضيــة، وعلمــا بــأن 
الوصــف القانونــي لهــذه الجريمــة، حتــى فــي ظــل إســناد واقعــة معينــة، جنحــوي الوصــف ومعاقــب 
عليــه بعقوبــة يجــوز حســمها عــن طريــق الأمــر الجزائــي ســندا للمــادة )333\1( الســابقة الذكــر، 

تجيز المادة )2)3( قانون الإجراءات الجنائي السويسري إصدار الأمر الجزائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس   (1(

Art. )352\1( Hat die beschuldigte Person im Vorver-  لمدة لا تزيد على سنة، تقضي هذه المادة:

 fahren den Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt,
 so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer
allfällig zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine der fol-

...genden Strafen für ausreichend hält

الجزائي  الأمر  إصدار  العامة  النيابة  على  أوجبا  فقد  والقطري،  المصري  للمشرعين  بالنسبة  الأمر  كذلك   
و  المصري،  الجنائية  الإجراءات  قانون  مكرر   )32(( المادتين  بدليل  ذلك،  في  يخيراها  ولم  المخالفات،  في 

)0)2\1و2( قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ))1( لسنة 1971، واللاتي سيأتي الحديث عنهما لاحقا. 
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مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )373\1( قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم )3( لســنة 1987، والتــي 
تعاقــب علــى ذلــك الفعــل بالحبــس الاختيــاري لا الوجوبــي.

كذلــك الأمــر بالنســبة لجريمــة إصــدار شــيك دون رصيــد، فالمتابــع للمــادة الثالثــة مــن القــرار 
نفســه يجــد بأنهــا قصــرت موضــوع الأمــر الجزائــي علــى الشــيكات التــي لا تجــاوز مائتــي ألــف 
درهــم، وهــذا يعنــي بــأن أي شــيك يجــاوز قيمتــه مائتــي ألــف درهــم لا يجــوز حســمه عــن طريــق 
فكــرة الأمــر الجزائــي)1)، علمــا بــأن جريمــة إصــدار شــيك دون رصيــد جنحويــة الوصــف، وتشــكل 
نســبة كبيــرة جــداً مــن الجنــح التــي تعــرض يوميــا علــى القضــاء، ومعاقــب عليهــا، بدليــل المــادة 
)401( قانــون العقوبــات بالحبــس أو الغرامــة. كذلــك الأمــر بالنســبة لجريمــة التســبب خطــأ فــي 

جــرح دابــة أو ماشــية مملوكــة للغيــر أو موتهــا المقننــة فــي المــادة )433\1 و2( قانــون العقوبــات، 
فالمتابــع للقــرار يجــد بأنــه يجيــز تطبيــق الأمــر الجزائــي علــى الفقرتيــن، إلا أنــه أخطــأ وكتــب أمــام 
المــادة )433( الفقــرة الأولــى، بحيــث يظهــر وكأن الأمــر الجزائــي قاصــر علــى الفقــرة الأولــى 
فقــط، وهــذا مــا لا يريــده النائــب العــام، فهــو يريــد أن يطبــق الأمــر الجزائــي علــى الفقرتيــن معــاً. 

والســؤال الآن مــا هــو الوضــع القانونــي إذا تعلــق بالجنحــة أو المخالفــة الــذي يجــوز إصــدار 
أمــر جزائــي فيهــا ادعــاء بالحــق الشــخصي، فهــل يجــوز للنيابــة العامــة حســمها عــن طريــق فكــرة 
الأمــر الجزائــي؟ بالاعتمــاد علــى عموميــة النصــوص القانونيــة الإماراتيــة ســابقة الذكــر وعلــى 
المــادة )341( مــن المرســوم يمكــن القــول بجــواز حســم تلــك الجرائــم عــن طريــق الأمــر الجزائــي، 
وللمتضــرر فــي هــذه الحالــة اللجــوء إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة للمطالبــة بحقوقــه المدنيــة، 
ولا يكــون لمــا فصــل بــه الأمــر الجزائــي فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة حجيــة أمــام المحاكــم 
ــة هــي  ــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــة ف ــة، والفاصل ــة البات ــك لأن الأحــكام الجزائي ــة، وذل المدني
التــي تكــون لهــا حجيــة أمــام القضــاء المدنــي، بدليــل المــادة )269( قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الإماراتــي، والقضــاء المصــري)2). وحســنا فعــل المشــرع الإماراتــي عندمــا أجــاز إصــدار أمــر 
جزائــي فــي الجنــح والمخالفــات حتــى ولــو تعلــق بهــا إدعــاء بالحــق الشــخصي، وذلــك لأن عــدم 
ــرعين  ــن المش ــل كل م ــا فع ــي، كم ــر جزائ ــدار أم ــة إص ــذه الحال ــي ه ــة ف ــة العام ــماح للنياب الس
ــن  ــري، وم ــراءات الجزائ ــون الإج ــن قان ــن )391 و )37( م ــي المادتي ــي ف ــري والمغرب الجزائ
قانــون المســطرة المغربــي)3)، يخالــف الهــدف والغايــة التــي جــاء مــن أجلهــا جــاء الأمــر الجزائــي 

 19 بتاريخ  الصادر  / 2017 جزائي،   91( الطعن رقم  دبي،  المتحدة،  العربية  الإمارات  دبي،  تمييز  محكمة   (1(

جمادي الاول 1493، الموافق )0 - 02 - 2018.

محكمة النقض المصرية )الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 84)1).  (2(

تقضي المادة )391( "لا تطبق أحكام المواد من )381 - 390( في الاحوال التالية: 1 - إذا كانت المخالفة تعرض   (3(

فاعلها لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأشياء، ..." وتقضي المادة ))37( "يجوز للنيابة العامة، في 
سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر 
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ــى كاهــل القضــاء،  ــة، وتخفيــف العــبء مــن عل ــى الدول ــر الوقــت والجهــد والمــال عل وهــو توفي
خصوصــا وأن أغلــب الجنــح والمخالفــات يتعلــق بهــا إدعــاء بالحــق الشــخصي. 

علــى الرغــم مــن الإيجابيــات الكثيــرة لجــواز إصــدار الأمــر الجزائــي فــي الجنــح والمخالفــات 
التــي يتعلــق بهــا إدعــاء بالحــق الشــخصي، إلا أنــه نــرى بضــرورة الســماح للنيابــة العامــة، وهــي 
جهــاز قضائــي متخصــص، التعــرض فــي الأمــر الجزائــي للشــق المدنــي، فبمــا أنــه يجــوز للنيابــة 
العامــة التعــرض للشــق الجزائــي فإنــه يجــوز لهــا ذلــك مــن بــاب أولــى بالنســبة إلــى الشــق المدنــي. 
ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن عــدم الســماح للنيابــة العامــة التعــرض للشــق المدنــي فــي الأمــر 
الجزائــي ســيؤدي بالمتضــرر إلــى مراجعــة القضــاء المدنــي للحصــول علــى التعويــض، وفــي هــذه 
الحالــة ســيكون القضــاء المدنــي مضطــرا إلــى التعــرض إلــى الشــق الجزائــي حتــى يســتطيع البــت 
فــي مســألة التعويضــات، وهــذا قــد يــؤدي إلــى الإربــاك فــي القضــاء، خصوصــا إذا تبيــن للمحكمــة 
المدنيــة بــأن الفعــل لا يجــوز حســمه عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي، بــل يجــب عرضــه علــى 
القضــاء، أو إذا تبيــن لهــا بتوافــر ســبب مــن أســباب الإباحــة، أو مانــع مــن موانــع المســؤولية أو 

مانــع مــن موانــع العقــاب. 

ولا ينتقــص مــن قيمــة هــذه المداخلــة القانونيــة القــول بأنــه إذا تبيــن للمحكمــة المدنيــة أن الفعــل 
لا يجــوز حســمه عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي وإنمــا يجــب عرضــه علــى القضــاء، ففــي هــذه 
الحالــة يمكــن إلغــاء الأمــر الجزائــي وعــرض القضيــة علــى المحاكــم حســب نــص المــادة )344) 

مــن المرســوم، وذلــك لأننــا لا نتفــق مــع هــذه المــادة كمــا ســيأتي الحديــث عنــه لاحقــا. 

 الفرع الثاني: أن يكون الفعل معاقبا عليه بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة  

ــه  ــا علي ــة معاقب ــة أو مخالف ــل جنح ــون الفع ــر أن يك ــابقة الذك ــادة )333\1( الس ــترط الم تش
بالغرامــة لوحدهــا، أو بالحبــس أو الغرامــة، وتطبيقــا لذلــك فــإذا كان الفعــل معاقبــا عليــه بالحبــس 
لوحــده، أو بالحبــس والغرامــة فــلا يجــوز إصــدار الأمــر الجزائــي فــي هــذه الحالــة، وذلــك لأنــه 
معاقــب عليــه بالحبــس الوجوبــي، أمــا إذا كان الفعــل معاقبــا عليــه بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن فيجــوز فــي هــذه الحالــة إصــدار الأمــر الجزائــي؛ وذلــك لأن الحبــس فــي الحالــة 

الأخيــرة ليــس وجوبيــا بــل اختياريــا.

والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي إذا كنــا أمــام جنحــة أو مخالفــة معاقــب عليهــا فــي 
ــة  ــي القضي ــر ف ــف متواف ــذر أو ظــرف مخف ــاك ع ــي، إلا أن هن ــس الوجوب ــة الحب ــون بعقوب القان
يخفــف عقوبــة ذلــك الفعــل لتصــل إلــى الغرامــة، فهــل يجــوز فــي هــذه الحالــة إصــدار أمــر جزائــي 

فــي هــذه الجريمــة؟ 

أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف .... ".
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بالاعتمــاد علــى حرفيــة النصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر، وخصوصــا علــى المــادة 
ــوع مــن  ــذا الن ــي ه ــي ف ــدم جــواز إصــدار أمــر جزائ ــول بع ــن الق ــن المرســوم، يمك )333\1( م

ــي ســينطق  ــي وليســت الت ــي النــص القانون ــة المحــددة ف ــار هــو العقوب ــك لأن المعي ــم، وذل الجرائ
بهــا القاضــي مــا يؤيــد ذلــك لفــظ "...، والمعاقــب عليهــا..." الــواردة فــي المــادة )333\1( الســابقة 
الذكــر. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا أن العقوبــة المخففــة لا تأتــي إلا بعــد عــرض القضيــة علــى المحكمــة 
ــذا  ــي ه ــي ف ــر جزائ ــلا يجــوز إصــدار أم ــذا ف ــف؛ ل ــي المخف ــذر القانون المختصــة، ومناقشــة الع

ــات؟  ــح أو المخالف ــوع مــن الجن الن

ــي لا  ــة، والت ــة الواضح ــة المخفف ــذار القانوني ــي للأع ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن م والس
ــف  ــي المخف ــذر القانون ــك الع ــال ذل ــة المختصــة، ومث ــل المحكم ــن قب ــق م ــب مناقشــة وتحقي تتطل
ــي،  ــات الاتحــادي الإمارات ــون العقوب ــادة )96( قان ــي الم ــن ف ــة ســن المجــرم المقن ــق بحداث المتعل
فهــل يجــوز للنيابــة العامــة الفصــل بتلــك القضيــة عــن طريــق الأمــر الجزائــي إذا كان عمــر المتهــم 
لا يجــاوز التاســعة عشــر مــن العمــر، واتضــح للنيابــة العامــة أن عقوبــة ذلــك الشــخص ســتكون 

مــن ضمــن العقوبــات التــي يجــوز حســمها عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي؟ 

علــى الرغــم مــن أن حرفيــة النــص القانونــي تمنــع تطبيــق الأمــر الجزائــي فــي هــذه الحالــة، 
إلا أنــه نــرى بإمــكان ذلــك الأمــر، وذلــك لأن العــذر المخفــف القانونــي، والــذي يخفــف العقوبــة مــن 
الحبــس إلــى الغرامــة، يخفــف العقوبــة أولا بقــوة القانــون، كمــا أنــه يجعلهــا مــن ضمــن العقوبــات 
الجائــز إصــدار أمــر جزائــي بشــأنها، وإذا لــم نجــز للنيابــة العامــة حســمها عــن طريــق فكــرة الأمــر 
ــة  ــم ســتعرض القضي ــن ث ــالاً، وم ــداً، وم ــاً، وجه ــة وقت ــة ســنكلف الدول ــذه الحال ــي ه ــي فف الجزائ
علــى القضــاء وســتكون العقوبــة فــي المحصلــة الأخيــر هــي الغرامــة، ســندا للمــادة )99\ب، ج( 
قانــون العقوبــات)1). كذلــك الأمــر بالنســبة للأعــذار القانونيــة المخففــة الأخــرى كعــذر الاســتفزاز، 
وارتــكاب الجريمــة لبواعــث غيــر شــريرة، فــإذا ثبــت للنيابــة العامــة بــأن الجريمــة يتوافــر فيهــا 
ذلــك العــذر، فنــرى بإمكانيــة فصلهــا عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي، ولا ينتقــص مــن قيمــة 
ذلــك الأمــر القــول بــأن عــذر الاســتفزاز وارتــكاب الجريمــة لبواعــث غيــر شــريرة يتطلــب تحقيقــا 
فــي القضيــة؛ وذلــك لأن المشــرّع الإماراتــي يجيــز لرئيــس النيابــة العامــة، وللنائــب العــام تعديــل 

أو إلغــاء الأمــر الجزائــي، حتــى بعــد تنفيــذه فــي حــالات معينــة. 

ــواردة  ــة، وال ــة بظــروف تســتدعي الرأف ــة، والمتمثل ــة التقديري ــا بالنســبة للظــروف المخفف أم
فــي المــادة )100( قانــون العقوبــات)2)، فــلا نــرى بجــواز إصــدار الأمــر الجزائــي حتــى ولــو كانــت 

تقضي "وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة الحبس   (1(

غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه". 

تقضي "إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة على   (2(
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العقوبــة ســتصبح بعــد عــرض القضيــة علــى المحكمــة المختصــة مــن ضمــن العقوبــات التــي يجوز 
حســمها عــن طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي؛ وذلــك لأن الظــروف المخففــة التقديريــة تخفــف العقوبة 
ــوة القانــون، كمــا أنهــا ليســت ملزمــة للقضــاء، وتخضــع لتفســير وتأويــل  ــر القاضــي، لا بق بتقدي
ــف  ــه ظــرف مخف ــة أن ــة عام ــراه عضــو نياب ــا ي ــة، فم ــى عــدم عدال ــؤدي إل ــد ي القضــاء، وهــذا ق
تقديــري يســتدعي الرأفــة، قــد لا يــراه آخــر؛ لــذا فــلا، نــرى، بجــواز أن نســمح فــي هــذا النــوع مــن 
الجنــح إصــدار أمــر جزائــي، حتــى ولــو كانــت العقوبــة التــي ســتصدر أمــام المحكمــة المختصــة، 
وبعــد تطبيــق الظــروف المخففــة مــن قبيــل العقوبــات التــي يجــوز حســم الجريمــة فيهــا عــن طريــق 

الأمــر الجزائــي.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية المتعلقة بشخص مرتكب الجريمة 

ــو أن  ــرط الاول وه ــة الش ــا لدراس ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه يقس
ــم خطــرا.  ــون المته ــو أن لا يك ــي وه ــة الشــرط الثان ــي لدراس ــا، والثان ــم بالغ ــون المته يك

الفرع الأول: أن يكون المتهم بالغا

يشــترط المشــرّع الإماراتــي لإصــدار الأمــر الجزائــي أن يكــون المتهــم بالغــا، مــا يؤيــد ذلــك 
نــص المــادة )332( بالارتبــاط مــع المــادة )334\4( مــن المرســوم، بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بــأن 
المشــرع الإماراتــي لا يجيــز إصــدار الأمــر الجزائــي إذا كان المتهــم حدثــا، ونحــن نتفــق مــع هــذه 
ــم يتمــوا الســابعة مــن عمرهــم، وذلــك لأن المشــرع  السياســة الجنائيــة بالنســبة للأحــداث الذيــن ل

الإماراتــي لا يجيــز مــن الأصــل إقامــة الدعــوى الجزائيــة علــى هــذه الفئــة مــن الأحــداث. 

ــلا  ــر، ف ــن العم ــرة م ــة عش ــوا السادس ــم يتم ــابعة ول ــوا الس ــذي أتم ــداث ال ــبة للأح ــا بالنس أم
ــد كان مــن الأفضــل الســماح بإصــدار أمــر جزائــي بشــأن  نتفــق مــع هــذه الخطــة التشــريعية، فق
هــذه الفئــة مــن الأحــداث، شــريطة أن تكــون العقوبــة التــي يجــوز إصــدار بالأمــر الجزائــي إحــدى 
التدابيــر الــواردة فــي المــادة ))1( قانــون الأحــداث)1)، وفــي هــذه الحالــة نكــون قــد جنبنــا الحــدث 
ســلبيات المحاكمــة الجزائيــة، وأســرعنا فــي الفصــل فــي الدعــوى الجزائــي، ووفرنــا علــى الدولــة 
وقتــا وجهــدا ونفقــات ماليــة كبيــرة. ولا يقــدح فــي ذلــك القــول بــأن العقوبــة التــي صــدرت بالأمــر 
الجزائــي هــي ذات العقوبــة التــي كانــت ســتصدر مــن المحكمــة، وذلــك لأن فكــرة جــواز إصــدار 
الأمــر الجزائــي فــي شــأن هــذه الفئــة مــن الأحــداث تقــوم علــى تجنيــب هــذه الفئــة ســلبيات المحاكمة 

النحو المبين في المادة السابقة". 

تقضي "التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي: 1 -  التوبيخ، 2 -  التسليم، 3 -  الاختبار القضائي، 4   (1(

-  منع ارتياد أماكن معينة، ) -  حظر ممارسة عمل معين، 6 -  الإلزام بالتدريب المهني، 7 -  الإيداع في مأوى 
علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، 8 -  الإبعاد من البلاد".
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امــام المحكمــة المختصــة وطــول إجراءاتهــا، ولا تقــوم علــى تخفيــف العقوبــة. 

ــن  ــة عشــرة م ــم الثامن ــم يت ــوا السادســة عشــر ول ــن أتم ــر بالنســبة للأحــداث الذي ــك الأم كذل
العمــر، فنقتــرح جــواز إصــدار الأمــر الجزائــي بشــأنهم، شــريطة أن تكــون العقوبــة التــي يجــوز 
إصدارهــا بالأمــر الجزائــي إحــدى التدابيــر الــواردة فــي المــادة ))1( قانــون الأحــداث، وشــريطة 
أن يكــون الفعــل المرتكــب معاقبــا عليــه فــي الأصــل بالحبــس، لا بالإعــدام أو المؤبــد، وشــريطة 
ألا يكــون المتهــم عائــدا، مــا يؤيــد ذلــك أن النيابــة العامــة مخيــرة بإصــدار الأمــر الجزائــي وليســت 
مجيــرة، وهــي جهــاز قضائــي مؤهــل وعلــى درجــة كبيــرة مــن المهــارة القانونيــة. ومــا يؤيــد ذلــك 
ــي  ــة الأحــكام الت ــن الأحــداث أظهــرت أن غالبي ــة م ــذه الفئ ــة ه ــي لمحاكم ــع العمل أيضــا أن الواق
صــدرت مــن المحاكــم المختصــة كانــت مــن قبيــل التدابيــر الــواردة فــي المــادة ))1( مــن قانــون 

الأحــداث. 

ــد،  ــل واح ــكاب فع ــان بارت ــان بالغ ــام متهم ــي إذا ق ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن، م والس
وكان يتوافــر فيهمــا الإثنيــن شــروط إصــدار الأمــر الجزائــي،  فهــل يجــوز للنيابــة العامــة إصــدار 
الأمــر الجزائــي بحــق أحدهمــا وإحالــة الأخــر إلــى المحكمــة المختصــة؟ بالاعتمــاد علــى عموميــة 
النصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر والتــي تعطــي للنيابــة العامــة صلاحيــة إصــدار الأمــر الجزائــي 
ولا تجبرهــا علــى ذلــك، وبالاعتمــاد علــى القضــاء العالــي الإماراتــي، يمكــن القــول بجــواز إصــدار 
ــة  ــى المحكم ــه إل ــا أن تحيل ــوز له ــذي يج ــر، ال ــن دون الآخ ــد المتهمي ــبة لأح ــي بالنس ــر جزائ أم
المختصــة، ولا يقــدح فــي ذلــك القــول بــأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى إختــلاف الأحــكام الجزائيــة 
بالنســبة للفعــل الواحــد، وذلــك لأن الأمــر الجزائــي ليــس حكمــا جزائيــا، كمــا ذكــر ســابقا، وإنمــا هو 
عبــارة عــن تســوية تعــرض علــى المتهــم للفصــل بالدعــوى الجزائيــة دون محاكمــة فــإذا رضــي بها 
تســقط الدعــوى الجزائيــة بالنســبة إليــه، وإذا لــم يــرض بهــا ففــي هــذه الحالــة يتــم اتبــاع الإجــراءات 

التقليديــة شــأنه فــي ذلــك شــأن المتهــم الأخــر)1). 

ــب  ــخص مرتك ــي ش ــا ف ــب توافره ــة الواج ــروط الموضوعي ــن الش ــث ع ــياق الحدي ــي س وف
الجريمــة، نلفــت النظــر إلــى أن فكــرة الأمــر الجزائــي غيــر قاصــرة علــى الشــخص الطبيعــي، بــل 
يجــوز، بالاعتمــاد علــى عموميــة النصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر، وعلــى نــص المــادة ))6) 
ــاري، شــريطة أن  ــي بحــق الشــخص الاعتب ــر الجزائ ــي، إصــدار الأم ــات الإمارات ــون العقوب قان
تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت مــن قبــل ممثلــي، أو مــدراء، أو كلاء الشــخص الاعتبــاري، وضمــن 
ــخص  ــي الش ــن ف ــن والموظفي ــبة للعاملي ــا بالنس ــم، أم ــة له ــم الممنوح ــم واختصاصاته صلاحياته
الاعتبــاري فــلا تقــوم مســؤولية الشــخص الاعتبــاري فــي هــذه الحالــة، حتــى ولــو ارتكبــوا 

محكمة تمييز دبي، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الطعن رقم 127 / 2018 جزائي، الصادر في 19 - 03 -   (1(
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الجريمــة باســمه أو لحســابه؛ وذلــك لأن نــص المــادة ))6( تقصــر مســؤولية الشــخص الاعتبــاري 
علــى الممثليــن، والمــدراء، والــوكلاء فقــط، وشــريطة أن يزيــد المشــرع الإماراتــي الغرامــة التــي 
يجــوز إيقاعهــا بحــق الشــخص الاعتبــاري بحيــث تصــل إلــى الغرامــة الماليــة المحــددة فــي النــص 
ــخص  ــك لأن الش ــى، وذل ــا الأقص ــف حده ــى نص ــد عل ــدار لا يزي ــا بمق ــي، وأن لا يقيده القانون
الاعتبــاري شــخصا مليئــا ولا تؤثــر فيــه الغرامــة الماليــة المحــددة بنصــف الحــد الأقصــى المحــدد 

للجريمــة. 

الفرع الثاني: أن لا يكون المتهم خطرا

وفــي ســياق الحديــث عــن الخطــورة الإجراميــة ومــدى جــواز إصــدار الأمــر الجزائــي مــن 
عدمــه، نلفــت النظــر إلــى التســاؤل التالــي، وهــو مــا هــو الوضــع القانونــي للمتهــم العائــد، والمتهــم 
الــذي يرتكــب تعــددا ماديــا أو معنويــا، أو جرائــم لغــرض واحــد، أو جرائــم متتابعــة، فهــل يجــوز 
ــر  ــدار الأم ــة لإص ــروط القانوني ــرت الش ــن إذا تواف ــؤلاء المتهمي ــق ه ــي بح ــر جزائ ــدار أم إص

ــي أم لا؟  الجزائ

لــم يتعــرض المشــرع الإماراتــي لهــذه المســائل القانونيــة بنصوص خاصــة، إلا أنــه وبالاعتماد 
علــى عموميــة النصــوص القانونيــة، وعلــى القاعــدة القائلــة بــأن المطلــق يؤخــذ علــى إطلاقــه، مالــم 
ــدم  ــك لع ــد، وذل ــم العائ ــي بحــق المته ــر جزائ ــول بجــواز إصــدار الأم ــن الق ــده، يمك ــا يقي ــرد م ي

وجــود نــص يمنــع النيابــة العامــة مــن ذلــك. 

علــى الرغــم مــن أن فكــرة الأمــر الجزائــي هــي مســألة تقديريــة للنيابــة العامــة، وباســتطاعة 
النيابــة العامــة أن تتجنــب إصــدار أمــر جزائــي بحــق المتهــم العائــد إذا تبيــن لهــا بأنــه خطــر، إلا 
ــي  ــص قانون ــي بن ــر الجزائ ــرة الأم ــن فك ــد م ــم العائ ــتثناء المته ــا، اس ــن الأفضــل، بتقديرن ــه م أن
خــاص، وذلــك لأن فكــرة الأمــر الجزائــي جــاءت تحمــل بيــن طياتهــا أيضــا فكــرة مســاعدة المتهــم 
علــى الاندمــاج الأفضــل فــي الحيــاة الإجتماعيــة، وهــذا غيــر واضــح بالنســبة للمتهــم العائــد، والذي 
قــد تــؤدي فكــرة الأمــر الجزائــي إلــى عــدم ردعــه بــل تشــجيعه علــى الإجــرام مــرة أخــرى. مــا 
يؤيــد ذلــك أيضــا نــص المــادة )3\2( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2019 بشــأن إصــدار القضــاء 
للأمــر الجزائــي لإمــارة رأس الخيمــة، والتــي تقضــي "للقاضــي رفــض إصــدار الأمــر إذا رأى: 
ــن  ــة أشــد م ــع عقوب ــم أو لأي ســبب آخــر تســتوجب توقي ــة نظــرا لســوابق المته ــا- أن الواقع ثاني
ــد ذلــك أيضــا موقــف المشــرع المصــري مــن  الغرامــة التــي يجــوز صــدور الأمــر بهــا، مــا يؤي
فكــرة الأمــر الجزائــي المقننــة فــي المــادة ))32( قانــون الإجــراءات، والتــي لا تجيــز إصــدار أمــر 
جزائــي بالنســبة للمتهــم العائــد، ولا ينتقــص مــن قيمــة هــذه المداخلــة القانونيــة القــول بــأن المشــرع 
ــة  ــن النياب ــن القاضــي لا م ــي تصــدر م ــي الت ــر الجزائ ــرة الأم ــى فك ــر عل المصــري قصــر الأم
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العامــة، وذلــك لاتحادهمــا فــي الهــدف والغايــة والســبب)1). 

ــا، أو  ــددة مادي ــم متع ــب جرائ ــذي يرتك ــم ال ــي للمته ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن، م والس
معنويــا، أو لغــرض واحــد، فهــل يجــوز إصــدار أمــر جزائــي بحقــه بالنســبة للجريمــة التــي يتوافــر 
ــى الرغــم مــن أن  ــى المحكمــة المختصــة؟ عل ــة الأخــرى إل فيهــا شــروط الأمــر الجزائــي، وإحال
المرســوم الإماراتــي لــم يتعــرض لهــذه المســائل القانونيــة بنصــوص خاصــة، إلا أنــه وبالاعتمــاد 
ــنة 2019  ــم )7( لس ــام رق ــب الع ــن النائ ــادر م ــم الص ــن التعمي ــم )2( م ــس رق ــد الخام ــى البن عل
بشــأن الأمــر الجزائــي)2)، يمكــن القــول بعــدم جــواز إصــدار الأمــر الجزائــي فــي الجرائــم المتعــددة 
ماديــا ومعنويــا حتــى ولــو توافــرت الشــروط القانونيــة لإصــدار الأمــر الجزائــي، بــل يجــب علــى 
النيابــة العامــة أن تحيــل الدعــوى الجزائيــة بأكملهــا إلــى المحكمــة المختصــة، وحســنا فعــل النائــب 
العــام، وذلــك لأن فكــرة التعــدد المــادي تقــوم علــى جمــع العقوبــات مــع بعضهــا البعــض، وهــذا 
ــك  ــة المختصــة. كذل ــى المحكم ــة إل ــت كل الدعــاوى الجزائي ــه إلا إذا أحيل ــن معرفت ــر لا يمك الأم
الأمــر بالنســبة لفكــرة التعــدد المعنــوي، فهــي تقــوم علــى فكــرة العقوبــة الأشــد، ووجــوب أن ينطــق 
القاضــي بهــا، وهــذا لا يمكــن معرفتــه إلا إذا أحيلــت الدعــوى بأكملهــا إلــى المحكمــة المختصــة. 

أمــا بالنســبة للمتهــم الــذي يرتكــب جرائــم لغــرض واحــد، فعلــى الرغــم مــن أن التعميــم الســابق 
الذكــر لــم يشــر إلــى هــذا النــوع مــن الجرائــم ومــدى إمكانيــة إصــدار الأمــر الجزائــي فيهــا، إلا أنــه 
ولاتحــاده مــع فكــرة التعــدد المــادي والمعنــوي، فــي الغايــة والســبب مــن المنــع، يمكــن القــول بعــدم 
جــواز إصــدار الأمــر الجزائــي أيضــا فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، وذلــك لأن المشــرع الإماراتــي 

يجبــر القاضــي علــى النطــق بالعقوبــة الأشــد. 

ــا شــروط الأمــر  ــر فيه ــي تتواف ــي الجريمــة الت ــا ف ــة العامــة امــراً جزائي وإذا أصــدرت النياب
الجزائــي، وبعــد ذلــك اكتشــفت النيابــة العامــة أننــا أمــام تعــدد معنــوي أو جرائــم ارتكبــت لغــرض 
واحــد، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للنائــب العــام إلغــاء الأمــر الجزائــي حتــى ولــو بعــد تنفيــذه، بدليــل 
المــادة )344( مــن المرســوم، والســير بالدعــوى الجزائيــة حســب الإجــراءات التقليديــة، وإذا لــم 
يقــم بذلــك الأمــر، أو إذا انتهــت المــدة التــي يجــوز لــه إلغــاء الأمــر الجزائــي خلالهــا، فــلا يجــوز 
ــرة  ــد لا يلاحــق إلا م ــل الواح ــك لأن الفع ــة المختصــة، وذل ــى المحكم ــة إل ــة الثاني ــة الجريم إحال
واحــدة. أمــا بالنســبة للجرائــم المتعــددة ماديــا، فــلا ضيــر مــن إحالــة الجريمــة الثانيــة إلــى المحكمــة 

محمد المتولي الصعيدي، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، )المنصورة: دار الفكر   (1(

والقانون،  2011(، ط 1، ص: 141.

يقضي هذا البند "وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم مع مراعاة أنه في حالة تعدد الجرائم ماديا أو معنويا، وجواز   (2(

المحكمة  إلى  الجزائية  الدعوى  تحال  الأخرى  في  إصداره  جواز  وعدم  إحداها  في  الجزائي  الأمر  إصدار 
المختصة".
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المختصــة وملاحقتهــا تقليديــا، وذلــك لأننــا أمــام فعليــن مســتقلين عــن بعضهــا البعــض.

ــل يجــوز  ــة، فه ــم متتابع ــم جرائ ــب المته ــي إذا ارتك ــو الوضــع القانون ــا ه والســؤال الآن، م
مــن الأصــل إصــدار أمــر جزائــي، وإذا كان يجــوز إصــدار أمــر جزائــي فــي هــذه الحالــة، فهــل 
يجــوز إصــدار أمــر جزائــي واحــد، أم أنــه يجــوز إصــدار أكثــر مــن أمــر جزائــي، بعــدد الســلوكات 
ــاً،  ــي إذا كان المتهــم أجنبي ــا هــو الوضــع القانون ــك الأمــر م ــا المتهــم؟ كذل ــي ارتكبه ــة الت الجرمي
وكانــت الجريمــة التــي ارتكابهــا تجيــز إبعــاده، فهــل يجــوز للنيابــة العامــة أن تقــوم بإبعــاده بــدلا 

مــن إصــدار الأمــر الجزائــي؟ 

لــم يتعــرض المرســوم الإماراتــي لهــذه المســألة القانونيــة، كذلــك الأمــر بالنســبة للنائــب العــام 
فلــم يتعــرض هــو أيضــا لهــذه المســائلة القانونيــة فــي القــرارات أو التعاميــم الصــادرة منــه بشــان 
الأمــر الجزائــي، إلا أنــه وبالاعتمــاد علــى القضــاء الإماراتــي، والــذي تعــرض للجرائــم المتتابعــة 
فــي إطــار القواعــد العامــة، يمكــن القــول بجــواز إصــدار أمــر جزائــي واحــد، وذلــك لأن الجريمــة 
ــام  ــإذا ق ــا لذلــك ف المتتابعــة هــي جريمــة واحــدة، بدليــل المــادة )33\2( قانــون العقوبــات. وتطبيق
ــدة،  ــة واح ــد، ولمعامل ــوم واح ــي ي ــد، وف ــخص واح ــح ش ــيكات لصال ــة ش ــدار خمس ــم بإص المته
وكانــت قيمــة كل منهــا لا تزيــد علــى خمســين ألــف درهــم، فيجــوز للنيابــة العامــة فــي هــذه الحالــة 

إصــدار أمــر جزائــي واحــد فقــط، وليســت عــدة أوامــر جزائيــة)1). 

ــوص  ــي النص ــي ف ــرع الإمارات ــرض المش ــم يتع ــاد، فل ــألة الإبع ــبة لمس ــر بالنس ــك الأم كذل
ــا،  ــن، بتقديرن ــة، ولا يمك ــألة القانوني ــك المس ــى تل ــي إل ــر الجزائ ــرة الأم ــة لفك ــة الناظم القانوني
ــة  ــز للمحكم ــي تجي ــات والت ــون العقوب ــادة )121\2( قان ــي الم ــواردة ف ــة ال ــق القواعــد العام تطبي
إبعــاد الأجنبــي بــدلا مــن تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة علــى الأمــر الجزائــي، وذلــك لأن هــذه 
المــادة تتحــدث عــن مرحلــة المحاكمــة، وليســت عــن مرحلــة الأمــر الجزائــي، كمــا أنهــا تتحــدث 
عــن الإبعــاد كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، وليــس عــن الغرامــة. مــا يؤيــد ذلــك الاســتنتاج أن 
المشــرع الإماراتــي قــد تبنــى فكــرة الإبعــاد بــدلا عــن تنفيــذ العقوبــة؛ وذلــك لأن هــذا الأمــر يمنــع 
المتهــم مــن الاختــلاط بالنــزلاء الخطريــن، كمــا أنــه يوفــر وقتــا وجهــدا ومــالا علــى الدولــة، أمــا 
ــة  ــط لعقوب ــل تعرضــه فق ــس، ب ــم للحب ــرّض المته ــا لا تع ــي فلكونه ــر الجزائ ــرة الأم بالنســبة لفك
الغرامــة فــلا يجــوز تطبيــق القواعــد العامــة عليــه وإبعــاده بــدلا مــن إصــدار أمــر جزائــي بحقــه. 

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 339 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة )2 - 3 -   (1(

2014: "إصدار عدة شيكات لصالح شخص في يوم واحد ومعاملة واحدة. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، 

أيا كان التاريخ الذي يحمله أو قيمته. صدور حكم نهائي بات بالإدانة أو البراءة في أيا منها مؤداه انقضاء الدعوى 
الجزائية".
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المبحث الثاني: الشروط الشكلية

يقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وهمــا الشــروط الشــكلية الســابقة علــى الإصــدار، والشــروط 
الشــكلية المعاصــرة واللاحقــة علــى الإصــدار.

المطلب الأول: الشروط الشكلية السابقة على الإصدار

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة الإعــلان، والثانــي لدراســة 
التحقيــق. 

الفرع الأول: الإعلان

ــم  ــلان المته ــي إع ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــوم، "عل ــن المرس ــادة )338\1( م ــي الم تقض
عنــد تاريــخ عــرض الملــف علــى النيابــة العامــة ولهــا أن تصــدر الأمــر الجزائــي فــي حــال عــدم 
ــم  ــة الصياغــة، فالأفضــل أن يت ــر موفق ــا غي ــة يجــد بأنه ــادة القانوني ــع لهــذه الم حضــوره"، المتاب
ــى النيابــة  إعــادة  صياغــة هــذه الفقــرة بحيــث تتطلــب إعــلان المتهــم بتاريــخ عــرض الملــف عل
العامــة، وليــس عنــد تاريــخ عــرض الملــف علــى النيابــة العامــة، وذلــك لأن العبــرة بالتاريــخ وليــس 
بالإعــلان نفســه، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن إعــلان المتهــم بتاريــخ عــرض الملــف علــى 
النيابــة العامــة لإصــدار الأمــر الجزائــي، يــؤدي إلــى حضــور المتهــم للجلســة، هــذا بالإضافــة إلــى 
إمكانيــة تحضيــر نفســه للأمــر الجزائــي عــن طريــق دراســة القضيــة واستشــارة محامــي يبيــن لــه 
إيجابيــات وســلبيات الأمــر الجزائــي، وإيجابيــات وســلبيات الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي أو 

الاستشــكال فــي تنفيــذه، وهــذا يوفــر وقتــا وجهــدا ونفقــات ماليــة كبيــرة علــى الدولــة. 

ــخ  ــم بتاري ــغ المته ــا تبلي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــائل القانوني ــي الوس ــا ه ــؤال الآن، م والس
عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة، وهــل يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بذلــك الأمــر مــن 
تلقــاء نفســه، أم بنــاء علــى أمــر، وإذا كان بنــاء علــى أمــر، فمــن هــو الشــخص المختــص بإصــدار 

ذلــك الأمــر؟. 

لــم تتعــرض المــادة )338\1( مــن المرســوم لتلــك التســاؤلات القانونيــة، هــذا بالإضافــة 
ــم يتعــرض  ــم )119( لســنة 2019 الســابق الذكــر، فل ــى القــرار الصــادر مــن النائــب العــام رق إل
ــح  ــي لا تصل ــة، والت ــد العام ــى القواع ــا عل ــدة ربم ــة، معتم ــاؤلات القانوني ــك التس ــا لتل ــو أيض ه
ــم  ــلان المته ــة لإع ــة الناظم ــد العام ــك لأن القواع ــي، وذل ــر الجزائ ــى الأم ــا عل ــا لتطبيقه بتقديرن
بتاريــخ عــرض القضيــة علــى المحكمــة المختصــة تمتــاز بالدقــة القانونيــة، وذلــك لأن الحكــم الــذي 
ســيصدر مــن المحكمــة قــد يكــون ماســا بالحريــة الشــخصية، أمــا بالنســبة للأمــر الجزائــي فبمــا أن 
العقوبــة التــي يجــوز أن تصــدر فيــه ماســة بالذمــة الماليــة فقــط، وللمتهــم الاعتــراض عليــه وإلغائــه 
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بمجــرد الاعتــراض، فيجــب أن تمتــاز وســائل تبليــغ المتهــم بتاريــخ عــرض القصيــة علــى النيابــة 
العامــة بشــيء مــن الســهولة. 

علــى خــلاف الامــر بالنســبة إلــى المشــرع الاتحــادي، فقــد تعرضــت المــادة )6( مــن القانــون 
رقــم )1( لســنة 2017 بشــأن الأمــر الجزائــي لإمــارة دبــي، بالارتبــاط مــع المــادة )2( مــن القــرار 
ــي )19)  ــي، والصــادر ف ــارة دب ــي إم ــي ف ــر الجزائ ــق الأم ــأن تطبي ــنة 2017 بش ــم )67( لس رق
ســبتمبر مــن عــام 2017، لهــذه التســاؤلات القانونيــة، حيــث حــددت هــذه المــواد الوســائل التــي 
يجــب إعــلان المتهــم بهــا وهــي إعــلان المتهــم لشــخصه أو فــي محــل إقامتــه وفــق نمــوذج يعــد 
لذلــك الغــرض، أو عــن طريــق الرســائل النصيــة الهاتفيــة علــى رقــم الهاتــف العائــد للمتهــم أو الــذي 
أدلــى ببياناتــه لمأمــوري الضبــط القضائــي، كذلــك الأمــر فقــد بينــت المــواد القانونيــة بجــواز تبليــغ 
المتهــم عــن طريــق البريــد الالكترونــي المحــدد مــن قبــل المتهــم، أو عــن طريــق البريــد المســجل 
ــي  ــارة دب ــي لإم ــل المشــرع المحل ــم، وحســنا فع ــل المته ــوان المحــدد مــن قب ــم الوصــول للعن بعل
عندمــا حــدد وســائل الإعــلان، وذلــك لأن هــذه الوســائل تمتــاز بالســهولة، كمــا أنهــا تســهل عمليــة 
إتمــام تبليــغ المتهــم بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة، هــذا بالإضافــة إلــى أنهــا 

توفــر وتســهل عمليــة المراقبــة علــى تلــك الوســائل. 

ــر  ــرار الســابق الذك ــن الق ــة م ــادة الثاني ــن الم ــي م ــد الثان ــد أوجــب البن ــك فق ــى ذل عــلاوة عل
لإمــارة دبــي علــى عضــو النيابــة العامــة المختــص بإصــدار الأمــر الجزائــي التأكــد مــن إجــراءات 
إعــلان المتهــم الســابقة الذكــر قبــل إصــداره الأمــر الجزائــي، وفــي حــال ثبــوت عــدم إعــلان المتهــم 
ــي  ــط القضائ ــف مأمــوري الضب ــه تكلي ــة العامــة، فعلي ــى النياب ــة عل ــف القضي ــخ عــرض مل بتاري
بإعــلان المتهــم بإحــدى الوســائل الــواردة ســابقا، أو الإعــلان عــن طريــق مركــز الشــرطة الــذي 
يتبعــه آخــر محــل كان يقيــم المتهــم فيــه، ويعتبــر المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة كآخــر محــل 
ــم يثبــت العكــس، وحســنا فعــل المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي، أيضــا فــي هــذه  إقامــة للمتهــم مال
الحالــة، وذلــك لأن عــدم تبيــان وتفصيــل تلــك الأمــور فــي الأمــر الجزائــي، وعــدم التأكــد منهــا قــد 
ــا وجهــدا أطــول، خصوصــا إذا اعتــرض  ــة وقت ــة أمــد التقاضــي، وتكليــف الدول تــؤدي إلــى إطال

المتهــم علــى الأمــر الجزائــي أو استشــكل فــي تنفيــذه. 

وفــي ســياق الحديــث عــن إعــلان المتهــم بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة 
ــل  ــة وهــي تأجي ــر مــن الأهمي ــدر كبي ــى ق ــى مســألة عل لإصــدار الأمــر الجزائــي نلفــت النظــر إل
النطــق بالأمــر الجزائــي، إذا لــم يحضــر المتهــم، والســماح للنيابــة العامــة بإعــادة إعــلان المتهــم 
بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة مــرة اخــرى، وذلــك لأن عــدم حضــور المتهــم 
قــد يرجــع لأســباب مقنعــة، كمــا لــو تعلــق الأمــر بســفر المتهــم، أو بمرضــه، أو بإلتزامــه بالخدمــة 
الوطنيــة مثــلا، ويرجــع الســبب فــي ذلــك أيضــا إلــى أن حضــور المتهــم إلــى جلســة النطــق بالأمــر 
الجزائــي قــد يجننــا الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، أو الاستشــكال فــي تنفيــذه، والــذي يكلــف 
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الدولــة وقتــاَ وجهــداً ونفقــات ماليــة كثيــرة. 

ــر  ــي الام ــي ف ــرض للشــق المدن ــة التع ــة العام ــز للنياب ــي أن يجي وإذا أراد المشــرع الإمارات
الجزائــي، فــلا بــد مــن أن يشــترط تبليــغ الأمــر الجزائي إلــى المدعــي بالحقــوق المدنية، وللمســؤول 
عــن الحقــوق المدنيــة، وهــذا مــا فعلــه النظــام القضائــي المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة فــي المــادة 

))( مــن القانــون الســالف الذكــر.

الفرع الثاني: التحقيق

ــق، والاعتمــاد  ــي دون تحقي ــة العامــة إصــدار الأمــر الجزائ ــي للنياب ــز المشــرع الإمارات يجي
ــد ذلــك نــص المــادة )332( مــن المرســوم والتــي  فقــط علــى محاضــر جمــع الاســتدلال، مــا يؤي
تعــرّف الأمــر الجزائــي علــى أنــه ".... أمــر قضائــي يصــدره عضــو النيابــة العامــة للفصــل فــي 
ــى الرغــم مــن  ــة المتهــم، ودون تحقيــق ....". عل ــو فــي غيب ــة ..... ول موضــوع الدعــوى الجزائي
أنــه يســجل للمشــرع الإماراتــي عــدم اشــتراط التحقيــق لإصــدار الامــر الجزائــي، لكونــه يتعــارض 
مــع الهــدف والغايــة مــن الأمــر الجزائــي والمتمثــل بتســريع وتســهيل البــت فــي بعــض الدعــاوى 
الجزائيــة، إلا أنــه كان مــن الأفضــل علــى المشــرع الإماراتــي أن لا يذكــر ذلــك اللفــظ وهــو "ودون 
تحقيــق" فــي النــص القانونــي، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن ذكــر ذلــك اللفــظ بشــكل صريــح 
فــي النــص القانونــي يــدل بمعنــى المخالفــة علــى أنــه إذا حصــل تحقيــق فــي القضيــة فــلا يجــوز 
للنيابــة العامــة إصــدار الأمــر الجزائــي، وهــذا مــا لا يريــده المشــرع الإماراتــي. بالاعتمــاد علــى 
ذلــك الأمــر فقــد كان مــن الأفضــل بتقديرنــا، أن لا يذكــر المشــرع الإماراتــي لفــظ "ودون تحقيــق" 
ــه المشــرع الجزائــري  ــة النــص القانونــي، وهــذا مــا فعل فــي النــص القانونــي، والاكتفــاء بعمومي
فــي المــادة )381( قانــون الإجــراءات الجزائيــة، والمشــرع المصــري فــي المــادة ))32( مكــرر 
ــادة )0)2)  ــي الم ــنة 0)19، والمشــرع القطــري ف ــم )0)1( لس ــة رق ــراءات الجنائي ــون الإج قان
ــة يجــد  ــذه التشــريعات المقارن ــع له ــم ))1( لســنة 1971، فالمتاب ــة رق ــون الإجــراءات الجنائي قان
بأنهــا لا تتحــدث عــن التحقيــق أبــداً فــي إطــار إصــدار الأمــر الجزائــي، وبمــا أن المطلــق يؤخــذ 
علــى إطلاقــه مــا لــم يــرد مــا يقيــده يمكــن القــول بــأن هــذه التشــريعات تجيــز للنيابــة العامــة إصــدار 
الأمــر الجزائــي دون تحقيــق، ونحــن نتفــق مــع هــذه الخطــة التشــريعية والتــي لا تذكــر ذلــك اللفــظ 

فــي النــص القانونــي. 

ولا يقــدح مــن قيمــة هــذا الانتقــاد القانونــي القــول، بمــا أن المشــرع الإماراتــي يجيــز للنيابــة 
العامــة إصــدار الأمــر الجزائــي دون تحقيــق، فمــن بــاب أولــى إذا أجــرت النيابــة العامــة تحقيقــا 
فــي القضيــة، فعلــى الرغــم مــن شــرعية وقانونيــة هــذا الاســتنتاج القانونــي، إلا أن ذكــر ذلــك اللفــظ 
بصــورة صريحــة فــي النــص القانونــي قــد يــؤدي إلــى فهمــه بصــورة مغلوطــة، وقــد يــؤدي إلــى 

خلــل فــي التطبيــق العملــي. 
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ــز  ــي، وأن يجي ــر الجزائ ــرة الأم ــي فك ــع ف ــتقبلا أن يتوس ــي مس ــرع الإمارات وإذا أراد المش
إصــدار الأمــر الجزائــي فــي بعــض القضايــا الأكثــر شــدة، ففــي هــذه الحالــة ســيكون مــن الموفــق 
ــوب  ــى وج ــة إل ــذا بالإضاف ــددة، ه ــم المش ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــي ه ــق ف ــرة التحقي ــى فك أن يتبن
حضــور محامــي إلــى جلســة التحقيــق مــع المتهــم، قبــل إصــدار الأمــر الجزائــي، حتــى ولــو كانــت 
الجريمــة فــي الأصــل لا تشــترط حســب القواعــد العامــة إجــراء تحقيــق، شــريطة أن لا يكــون هنــاك 
مبــرر لعــدم إجــراء التحقيــق كمــا لــو اعتــرف المتهــم بالقضيــة واقتنــع العضــو بــه، أو إذا كانــت 

أقــوال المتهــم تتفــق مــع مــا جــاء فــي الملــف وتؤكــد دون أدنــى شــك الواقعــة. 

ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى شــدة هــذا النــوع مــن الجرائــم والتــي يجــب أن تحُــاط بضمانــات 
قانونيــة تضمــن التــوازن القانونــي بيــن المتهــم والمجتمــع والدولــة فالتحقيــق مــع المتهــم، ووجــوب 
ــر  ــى الأم ــراض عل ــن الاعت ــم م ــع المته ــد يمن ــم ق ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــي ه ــي ف حضــور محام
الجزائــي، أو الاستشــكال فــي تنفيــذه لاحقــا، الأمــر الــذي ســيوفر وقتــا وجهــدا ومــالا كثيــرا علــى 
ــد تطــول وتلحــق  ــة ق ــة تقليدي ــن إجــراءات ملاحق ــه ســينقذه م ــم نفســه لكون ــى المته ــة، وعل الدول
بــه الأذى ماديــا ومعنويــا. ولا يقــدح مــن قيمــة هــذه المداخلــة القانونيــة القــول بــأن الجريمــة فــي 
ــق  ــى التحقي ــة العامــة عل ــر النياب ــا أن نجب ــمَ ينبغــي علين ــي، فل ــق إبتدائ الأصــل لا تســتوجب تحقي
فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم المشــددة قبــل إصــدار الأمــر جزائــي؟ ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى 
أن المشــرع الإماراتــي، وعندمــا أجــاز فــي بعــض الجرائــم عــدم إجــراء تحقيــق إبتدائــي مــن قبــل 
ــة  ــى أن القضي ــد عل ــد اعتم ــة المختصــة، فق ــى المحكم ــورا إل ــة ف ــة القضي ــة، وإحال ــة العام النياب
ســتحال إلــى المحكمــة المختصــة، وســتقوم تلــك المحكمــة بإجــراء تحقيــق مــع المتهــم، أمــا ولأن 
القضيــة فــي هــذه الحالــة لــن تحــال إلــى المحكمــة المختصــة، ففــي هــذه الحالــة مــن الأفضــل أن 
نشــترط تحقيــق إبتدائــي فــي ذلــك النــوع مــن القضايــا قبــل إصــدار الأمــر الجزائــي، حتــى ولــو 
كانــت القضيــة لا تشــترط فــي الأصــل تحقيــق إبتدائــي حســب الإجــراءات التقليديــة. ولا ينتقــص 
ــل إجــراءات التقاضــي؛  ــد يطي ــق ق ــأن إجــراء التحقي ــول ب ــة الق ــة القانوني ــذه المداخل ــة ه ــن قيم م
وذلــك لأن هــذا الإجــراء القانونــي ســيكون قاصــرا علــى الجرائــم الأكثــر شــدة أولا، كمــا أنــه علــى 
ــي  ــكال ف ــي أو الاستش ــر الجزائ ــى الأم ــراض عل ــن الاعت ــم م ــع المته ــد يمن ــك ق ــن ذل ــس م العك

تنفيــذه، الأمــر الــذي ســيوفر وقتــاً وجهــداً وأمــوالاً كثيــرة علــى الدولــة. 

وهــذا مــا فعلــه المشــرع السويســري فــي المــواد )309\4 و 318\1، 324\1( قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة السويســري، فالمتابــع لهــذه النصــوص القانونيــة يجــد بأنهــا توجــب التحقيــق 
قبــل إصــدار الأمــر الجزائــي، وذلــك لأن هــذه المــواد تجيــز إصــدار الأمــر الجزائــي فــي الجرائــم 
ــس، ولا  ــي بالحب ــر الجزائ ــز أن يصــدر الأم ــا تجي ــا أنه ــي، كم ــس الوجوب ــا بالحب ــب عليه المعاق

ــي التشــريع الإماراتــي)1). ــى الغرامــة، كمــا جــاء ف ــة عل تقصــر العقوب

(1( Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung der Untersuchung, wenn sie so-
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والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي إذا كانــت الجريمــة معلقــة علــى شــكوى، أو إذن، أو 
طلــب، فهــل يشــترط تقديــم شــكوى قبــل فصلهــا عــن طريــق الأمــر الجزائــي؟ لــم يبيــن المرســوم 
ــون  ــة بالمــادة )10( قان ــى القواعــد العامــة والمتمثل ــة معتمــدا عل ــي هــذه المســألة القانوني الإمارات
الإجــراءات الجزائيــة، وذلــك لأن الشــكوى تعتبــر قيــد علــى حريــة النيابــة العامــة فــي التصــرف 
ــد تعــرض المشــرع السويســري لهــذه المســألة  ــك الأمــر فق ــى خــلاف ذل ــة، عل بالدعــوى الجزائي
القانونيــة بشــكل صريــح فــي المــادة )303 / 1( قانــون الإجــراءات الجنائيــة السويســري)1). 
ــي  ــح ف ــص صري ــة بن ــألة القانوني ــذه المس ــرض له ــا تع ــل المشــرع السويســري عندم ــنا فع وحس
النصــوص القانونيــة الناظمــة لفكــرة الأمــر الجزائــي، وذلــك لضمــان تطبيــق عــادل وموحــد للأمــر 
الجزائــي، وعــدم قيــام أي اختلافــات فقهيــة أو قضائيــة فــي هــذا الشــأن. مــا يؤيــد ذلــك أن القواعــد 
العامــة الناظمــة لمســألة الشــكوى والإذن والطلــب جــاءت تتحــدث عــن هــذه القيــود فــي إطــار قيــام 
الدعــوى الجزائيــة والبــدء بإجــراءات التحقيــق الإبتدائــي، أمــا ولأن فكــرة الأمــر الجزائــي مختلفــة 
تمامــا عــن فكــرة الإجــراءات التقليديــة، فنــرى بوجــوب أن يتعــرض المشــرع الإماراتــي بنصــوص 
خاصــة تبيــن الوضــع القانونــي للأمــر الجزائــي إذا كان الفعــل معلقــا علــى شــكوى أو طلــب أو إذن. 

المطلب الثاني: الشروط الشكلية المعاصرة واللاحقة على الإصدار

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة الشــروط الشــكلية الناظمــة 
ــل  ــة بعــدم إلغــاء أو تعدي ــي لدراســة الشــروط الشــكلية المتعلق ــي، والثان لمشــتملات الأمــر الجزائ

الأمــر الجزائــي. 

الفرع الأول: الشروط الشكلية الناظمة لمشتملات الأمر الجزائي

تشــترط المــادة )336( مــن المرســوم، أن يتضمــن الأمــر الجزائــي علــى اســم المتهــم، 
ــذي ينطبــق علــى تلــك التهمــة،  وبياناتــه الشــخصية، والتهمــة المســندة إليــه، والنــص القانونــي ال
ــي، واســم مصــدره  ــخ صــدور الأمــر الجزائ ــة، وتاري ــم الدعــوى الجزائي ــى رق ــة إل هــذا بالإضاف

ــه.  ــادرة ب ــة الص ــه، والعقوب ودرجت

fort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt; Art. )318\1(: 
Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen 
Strafbefehl oder.....; Art. )324\1( Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen 
Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hin-
reichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.

(1( Bei Straftaten, die nur auf Antrag oder nach Ermächtigung verfolgt werden, wird ein 
Vorverfahren erst eingeleitet, wenn der Strafantrag gestellt oder die Ermächtigung 
erteilt wurde.
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المتابــع لذلــك النــص القانونــي يجــد بــأن المشــرع الإماراتــي لــم يكــن موفقــا عندمــا اشــترط 
ــى أن يشــترط ذكــر الواقعــة  ــي، وكان الأول ــي الأمــر الجزائ ــى المتهــم ف ذكــر التهمــة المســندة إل
ــع  ــى الوقائ ــب عل ــون يعاق ــك لأن القان ــة، وذل ــس التهم ــا، ولي ــا وظروفه ــم بأركانه ــندة للمته المس
ــة  ــهلّ عملي ــي تس ــر الجزائ ــي الأم ــة ف ــر الواقع ــى أن ذك ــة إل ــذا بالإضاف ــم، ه ــى الته ــس عل ولي
ــي واقعــة  ــد صــدر ف ــي ق ــا إذا كان الأمــر الجزائ ــن فيم ــن ونتيق ــه، فنســتطيع أن نتبي ــة علي المراقب

ــي أم لا.  ــر الجزائ ــق الأم ــا عــن طري يجــوز فصله

مــا يؤيــد هــذه الفكــرة القانونيــة، أن التكييــف القانونــي للواقعــة قــد يختلــف مــن عضــو لآخــر، 
فقــد يــرى عضــو النيابــة العامــة أن الجريمــة المرتكبــة جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس أو الغرامــة، 
وقــد يــرى أخــر بــأن الفعــل المرتكــب هــو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس فقــط، لذلــك الأمــر فقــد 
كان مــن الأفضــل أن يشــترط المشــرع الإماراتــي ذكــر الواقعــة وليــس التهمــة المســندة للمتهــم، 
وهــذا مــا فعلــه المشــرع، والقضــاء المصــري فــي المــادة )326( قانــون الإجــراءات الجنائيــة)1)، 
ــم  ــر والناظ ــالف الذك ــون الس ــن القان ــادة ))( م ــي الم ــة ف ــارة رأس الخيم ــي لإم ــرع المحل والمش

للأمــر الجزائــي)2).

كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى موطــن المتهــم، وتوقيــع العضــو المصــدر للأمــر الجزائــي، 
والشــكوى المقدمــة مــن الشــخص المختــص بتقديمهــا، هــذا بالإضافــة إلــى وقــت ومــكان وتاريــخ 
ارتــكاب الجريمــة، ووقــت ومــكان وتاريــخ صــدور الأمــر الجزائــي، وتاريــخ إعلانــه للخصــوم، 
فيجــب أن يشــتمل الأمــر الجزائــي، بتقديرنــا، علــى هــذه البيانــات الهامــة وذلــك لإمكانيــة مراقبــة 
الأمــر الجزائــي، وزيــادة فــي وضــوح المســائل المتعلقــة بالأمر الجزائــي، والمتمثلــة بالاختصاص، 

والتقــادم، وتحديــد مواعيــد التعديــل أو الإلغــاء للأمــر الجزائــي أو الاعتــراض عليــه. 

والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي لمســألة تســبيب الأمــر الجزائــي، وحــق الاعتــراض 
والاستشــكال فيــه، فهــل يجــب أن يتضمــن الأمــر الجزائــي علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا أم لا، 
كذلــك الأمــر هــل يجــب أن يشــتمل الأمــر الجزائــي علــى أي إشــارة تــدل علــى أن مــن حــق المتهــم 

الاعتــراض، أو الاستشــكال فــي تنفيــذه؟ 

بمــا أن الأمــر الجزائــي يصــدر بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلال، ولا يوجــد تحقيــق أو 

التي  القانون  التي عوقب من أجلها ومادة  المتهم والواقعة  "يجب أن يعين في الأمر فضلًا عما قضي به اسم   (1(

طبقت....."؛ محكمة النقض المصرية: مجموعة أحكام النقض، المكتب الفني لمحكمة النقض، نقض رقم 84 
لسنة 46 ق، الصادر بجلسة 19 ابريل 1976، س 27، ص 449، مجموعة الربع قرن الثانية، الجزء الأول، 

ص 970. 

"يجب أن يتضمن الأمر فضلا عما قصى به، رقم الدعوى واسم المتهم وبياناته الشخصية، والواقعة التي عوقب   (2(

من اجلها، ومادة القانون التي طبقت، ....".
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مرافعــة أو ســماع أقــوال للمتهــم، فليــس هنــاك حاجــة، بتقديرنــا، لأن يذكــر العضــو المصــدر للأمــر 
الجزائــي الأســباب التــي بنــى عليهــا الأمــر الجزائــي، ســوى فقــط محاضــر جمــع الاســتدلال)1). ولا 
يقــدح فــي ذلــك الأمــر القــول بــأن ضمانــات المتهــم تســتوجب تســبيب الأمــر الجزائــي)2)، وذلــك 
لأن هنــاك ضمانــة كبيــرة جــداً للمتهــم وهــي الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، والــذي يــؤدي إلــى 
ســقوط الأمــر الجزائــي فــوراَ، والعــودة للإجــراءات التقليديــة)3). مــا يؤيــد ذلــك أيضــا نــص المــادة 
ــزم القاضــي  ــي تقضــي "...، ولا يل ــري والت ــة الجزائ ــون الإجــراءات الجزائي ــرر قان )392( مك

بتعليــل أمــره الــذي ينفــذ طبقــا لأحــكام المــادة )97)( ومــا بعدهــا مــن هــذا القانــون". مــا يؤيــد ذلــك 
ايضــا أن الأمــر الجزائــي ليــس حكمــا جزائيــا، وإنمــا هــو تســوية تعــرض علــى المتهــم للفصــل 

بالدعــوى الجزائيــة دون محاكمــة.

أمــا بالنســبة لحــق الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، فعلــى الرغــم مــن أن المــادة )336( مــن 
المرســوم لــم تتعــرض لهــذه المســألة أيضــا، إلا أنــه ينبغــي يشــتمل الأمــر الجزائــي، بتقديرنــا، علــى 
إشــارة تــدل علــى أنــه مــن حــق المتهــم الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، والمــدة المحــددة لذلــك، 
وشــكل الاعتــراض، وعبــارة توضــح بــأن الأمــر الجزائــي الصــادر مــن النيابــة العامــة ســيصبح 
نهائيــا وواجــب التنفيــذ، وســيؤدي إلــى ســقوط الدعــوى الجزائيــة إذا لــم يعُتــرض عليــه خــلال المــدة 
ــذ الأمــر الجزائــي، فيجــب أن يشــتمل  ــك الأمــر بالنســبة للاستشــكال فــي تنفي ــك. كذل المحــددة لذل
الأمــر الجزائــي علــى إشــارة تــدل علــى أن مــن حــق المتهــم الاستشــكال فــي تنفيــذ الأمــر الجزائــي، 

إذا توافــرت شــروطه القانونيــة. 

مــا يؤيــد ذلــك أن المشــرع الإماراتــي لا يلــزم النيابــة العامــة اســتدعاء محامــي لجلســة النطــق 
ــة  ــس النياب ــة ولي ــي الدعــاوى الجزائي ــم هــي المختصــة بالفصــل ف ــي، وأن المحاك ــر الجزائ بالأم
ــي  ــم وعــدم اعتراضــه أو استشــكاله ف ــة المته ــذا الحــق شــريطة موافق ــت ه ــي أعطي ــة والت العام
تنفيــذ الأمــر الجزائــي. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا أن الغالبيــة العظمــى مــن المتهميــن لا يعرفــون شــروط 
الأمــر الجزائــي، وآثــاره القانونيــة، ومــا هــي حقوقهــم وواجباتهــم بالنســبة لهــذا الإجــراء القانونــي، 
ولا يعرفــون أن مــن حقهــم الاستشــكال فــي تنفيــذ الأمــر الجزائــي. ولا يقــدح فــي ذلــك القــول بــأن 
المادتيــن )339، 342( مــن المرســوم نفســه قــد تعرضــت لهــذه المســائل القانونيــة، وذلــك لأن هــذه 

مدحت محمد عبدالعزيز ابراهيم، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً   (1(

لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم )174( لسنة 1998، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006( ص: 276.

ماجد محمد فلاح القحطاني، الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي، دراسة مقارنة، بحث مقدم لاستكمال متطلبات   (2(

درجة الماجستير في الدراسات القضائية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الدراسات القانونية، برنامج 
ماجستير الدراسات القضائية، 2019، جامعة زايد، ص: 48.

هشام مصطفى عبدالقادر أبو سالم، الشرعية الدستورية للأوامر الجنائية، )الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،   (3(

2017( ط 1، ص:82.
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المــواد قــد تعرضــت لشــروط الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، والاستشــكال فــي تنفيــذه وليــس 
لوجــوب أن يشــتمل الأمــر الجزائــي علــى حــق المتهــم بالاعتــراض، أو الاستشــكال فــي تنفيــذه. 

ــر  ــق بالأم ــة النط ــي لجلس ــور محام ــتقبلا حض ــز مس ــي أن يجي ــرع الإمارات وإذا أراد المش
ــرى  ــي، فن ــي للشــق المدن ــر الجزائ ــي الأم ــأن تتعــرض ف ــة ب ــة العام ــي، وأن يســمح للنياب الجزائ
بوجــوب، أن يشــتمل الأمــر الجزائــي علــى اســم المحامــي الحاضــر لجلســة النطــق بالأمــر 
الجزائــي أن وجــد، وأســماء المتضرريــن مــن الســلوك الجرمــي محــل الأمــر الجزائــي، وإشــارة 
إلــى التعويضــات المدنيــة، وإذا لــم تتعــرض النيابــة العامــة للمســؤولية المدنيــة فــي الأمــر الجزائي، 
محبــذة عــرض الأمــر علــى القضــاء المدنــي، فينبغــي علــى الأمــر الجزائــي أن يشــتمل علــى إشــارة 

تــدل علــى أنــه مــن حــق المتضــرر اتبــاع الطريــق المدنــي للمطالبــة بالتعويضــات. 

الفرع الثاني: الشروط الشكلية المتعلقة بعدم إلغاء أو تعديل الأمر الجزائي

ــن  ــص المادتي ــب ن ــه حس ــدم إلغائ ــي ع ــر الجزائ ــدور الأم ــي لص ــرع الإمارات ــترط المش يش
)337 و344( مــن المرســوم، تقضــي المــادة )337( "لعضــو النيابــة العامــة ممــن لا تقــل درجتــه 

عــن رئيــس نيابــة والــذي يصــدر قــرار بتحديــده مــن النائــب العــام، أن يعــدل الأمــر الجزائــي أو 
يلغيــه خــلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدوره. ويترتــب علــى إلغــاء الأمــر الجزائــي اعتبــاره كأن 
ــون الإجــراءات  ــة بالطــرق المقــررة فــي قان ــي الدعــوى الجزائي ــم يكــن، والســير والتصــرف ف ل
ــر  ــاء الأم ــل أو إلغ ــام تعدي ــب الع ــادة )344( " للنائ ــي الم ــا وتقض ــه". كم ــار إلي ــة المش الجزائي
ــازل المتهــم عــن  ــخ تن ــه أو مــن تاري ــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره أو تعديل الجزائــي خــلال ثلاثي
ــب العــام  ــم إعــلان الأمــر للمتهــم. ويصــدر النائ ــذه، ويت ــد ســبق تنفي ــو كان ق ــى ول اعتراضــه حت

ــواردة فــي هــذا الفصــل". ــذ الأحــكام ال ــرارات والتعليمــات اللازمــة لتنفي الق

ــل  ــز إلغــاء أو تعدي ــة، الســابقة الذكــر، يجــد بأنهــا تجي ــة الإماراتي ــع للنصــوص القانوني المتاب
الأمــر الجزائــي دون أن تبيــن أســباب الإلغــاء أو التعديــل، والتــي يمكــن مــن خلالهــا مراقبــة ذلــك 
الإجــراء القانونــي، وهــذا يــؤدي إلــى إطالــة امــد التقاضــي. لذلــك الأمــر فقــد كان مــن الأفضــل على 
المشــرع الإماراتــي أن يشــترط بيــان الأســباب التــي أدت إلــى إلغــاء أو تعديــل الأمــر الجزائــي، 
ــون  ــرر قان ــن ))32( مك ــي المادتي ــري ف ــري، والقط ــرعين المص ــن المش ــه كل م ــا فعل ــذا م وه
الإجــراءات الجنائيــة المصــري، ونــص المــادة )0)2\3( قانــون الإجــراءات الجنائيــة القطــري)1)، 

تطبيق  في  لخطأ  الأمر  يلغي  أن  الأحوال،  النيابة، حسب  العام ورئيس  وللمحامي   ،..."  )32(( المادة  يقضي   (1(

القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير 
في الدعوى بالطرق العادية". ". تقضي المادة )0)2\3( "وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة العامة، 
حسب الأحوال أن يلغي الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب 

على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن". 
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فالمتابــع لهذيــن النصيــن القانونيــن يجــد بأنهــا لا يجيــزا إلغــاء الأمــر الجزائــي إلا إذا كان هنــاك 
خطــا فــي تطبيــق القانــون. 

ويتوافــر الخطــأ فــي تطبيــق القانــون، إذا تجــاوزت العقوبــة الحــد المســموح بــه، أو لــم تكــن 
مــن العقوبــات التــي يجــوز النطــق بهــا، أو إذا كانــت الجريمــة بحاجــة إلــى تحقيــق، أو غيــر ثابتــة 
ــي)1)، أو  ــر الجزائ ــق الأم ــمها عــن طري ــي يجــوز حس ــم الت ــن الجرائ ــم، أو ليســت م بحــق المته

صــادرة بشــخص لا يجــوز إصــدار الأمــر الجزائــي بحقــه. 

كذلــك الأمــر يجــد المتابــع لنــص المــادة )344( الســابقة الذكــر أنهــا تطيــل إجــراءات 
ــن  ــا م ــن يوم ــي خــلال ثلاثي ــر الجزائ ــاء الأم ــل أو إلغ ــام تعدي ــب الع ــا تســمح للنائ التقاضــي لأنه
تاريــخ صــدوره، أو تعديلــه مــن قبــل رئيــس النيابــة العامــة، وهــذا يتعــارض مــع الهــدف والغايــة 
مــن الأمــر الجزائــي والمتمثلــة باختصــار إجــراءات التقاضــي)2). كذلــك الأمــر يجــد المتابــع لهــذه 
المــادة القانونيــة أن المشــرع الإماراتــي لــم يذكــر فيهــا أي عبــارة تــدل علــى أن الأمــر الجزائــي 
يعتبــر كأن لــم يكــن، ويتــم الســير والتصــرف فــي الدعــوى الجزائيــة بالطــرق المقــررة فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة إذا تــم إلغــاء الأمــر الجزائــي، كمــا فعــل فــي المــادة )337\2( مــن المرســوم 
والتــي تعالــج إلغــاء الأمــر الجزائــي مــن قبــل رئيــس النيابــة العامــة، وكمــا فعــل كل مــن المشــرعين 
ــن هــذه  ــم تبي ــك ل ــى ذل ــة إل ــر. إضاف ــة الســابقة الذك ــي النصــوص القانوني المصــري والقطــري ف
ــا، ولا  ــل نهائي ــاء أو التعدي ــرار الإلغ ــأن ق ــر ب ــابقة الذك ــادة )337( الس ــى الم ــة إل ــادة بالإضاف الم
يجــوز الطعــن فيــه أو الاعتــراض أو التظلــم عليــه، او إصــدار امــر جزائــي جديــد بعــد إلغائــه. 

كذلــك الأمــر يجــد المتابــع للمــادة )344( الســابقة الذكــر أنهــا تجيــز للنائــب العــام إلغــاء الأمــر 
الجزائــي حتــى بعــد تنفيــذه، وهــذا أمــر غيــر موفــق بتقديرنــا، وذلــك لأنــه يخالــف الهــدف والغايــة 
التــي مــن أجلهــا جــاء الأمــر الجزائــي، والمتمثلــة باختصــار مــدد التقاضــي. ولا يقــدح فــي ذلــك، 
القــول بــأن المشــرّع الإماراتــي أجــاز للنائــب العــام هــذه الصلاحيــة وذلــك لضمــان عــدم تنفيــذ أمــر 
جزائــي مخالــف للقانــون، ويرجــع الســبب فــي ذلــك، إلــى أن الأمــر الجزائــي وبمجــرد تنفيــذه مــن 
قبــل المتهــم عــن طريــق دفــع الغرامــة ينبغــي أن يحــوز قــوة الحكــم الجزائــي ولا يجــوز، برأينــا، 
الســماح بإلغائــه، والعــودة إلــى الإجــراءات التقليديــة، حتــى ولــو كان مخالفــا للقانــون، وهــذا مــا 
فعلــه كل مــن المشــرعين المصــري والقطــري، فلــم يجيــزا إلغــاء الأمــر الجزائــي إلا خــلال عشــرة 
ــي  ــاء الأمــر الجزائ ــى أن إلغ ــا أشــارا بصــورة صريحــة إل ــا أنهم ــخ صــدوره، كم ــام مــن تاري أي

مأمون أبو زيتون، مؤيد القضاه، النيابة العامة كجهة مختصة بالفصل بالدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة   (1(

جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 2019، المجلد 16، عدد 1، جامعة الشارقة، ص: 6)2.

محكمة تمييز دبي، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الطعن رقم 217 / 2018 جزائي، الصادر في 09 - 04 -   (2(

.2018
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يــؤدي إلــى ســقوطه، والعــودة للإجــراءات التقليديــة. كذلــك الأمــر فلــم يجيــزا إلغــاء الأمــر الجزائــي 
بعــد تنفيــذه، كمــا فعــل المشــرع الإماراتــي. 

وفــي ســياق الحديــث عــن هــذا الشــرط القانونــي، نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي 
يشــترط إعــلان المتهــم بالأمــر الجزائــي الصــادر بحقــه بعــد تعديلــه، إذا كان قــد صــدر فــي غيبتــه 
وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، بدليــل المــادة )338\2( مــن 
المرســوم والتــي تقضــي "كمــا يتــم إعــلان المتهــم بالأمــر الجزائــي الصــادر فــي حقــه بعــد تعديلــه، 
إذا كان قــد صــدر فــي غيبتــه وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 

المشــار إليــه". 

المتابــع لذلــك النــص القانونــي يجــد بأنــه لــم يبيــن مــا إذا كان الإعــلان فــي هــذه الحالــة وجوبيــا 
ــل الأمــر الجزائــي،  ــم فيهــا تعدي ــي يت ــة الت ــى الحال ــك الأمــر يقصــر الإعــلان عل ــا، كذل أم جوازي
ــن مــا  ــم يبي ــك الأمــر ل ــي. كذل ــق الأمــر بإلغــاء الأمــر الجزائ ــي إذا تعل ــن الوضــع القانون ــم يبي ول
هــو الوضــع القانونــي إذا صــدر الأمــر الجزائــي فــي حضــور المتهــم وتــم تعديلــه مــن قبــل رئيــس 
النيابــة العامــة، فهــل يجــب إعــلان المتهــم بذلــك التعديــل؟ علــى الرغــم مــن أن التطبيــق العملــي 
يــدل علــى أنــه يتــم إعــلان المتهــم بالأمــر الجزائــي أيضــا، إلا أنــه مــن الأفضــل أن ينــص عليــه 
أيضــا بصــورة صريحــة. وإذا أراد المشــرع الإماراتــي أن يجيــز للنيابــة العامــة أن تتعــرض فــي 
الأمــر الجزائــي للشــق المدنــي، فنقتــرح عليــه أن يوجــب إعــلان الأمــر الجزائــي للمدعــي بالحقــوق 

المدنيــة، وللمســؤول عنهــا)1).    

الخاتمة:

وفــي النهايــة نختتــم دراســتنا القانونيــة بنتائــج وتوصيــات، تبيــن العيــوب، والنقــص التشــريعي 
ــن  ــي، مقترحي ــر الجزائ ــرة الأم ــة لفك ــة الناظم ــة الإماراتي ــوص القانوني ــه النص ــي من ــذي تعان ال

توصيــات نأمــل أن تــرى الضــوء فــي أول تعديــل للقانــون.

أولا- النتائج:

أوجــد المشــرع الإماراتــي معياريــن مختلفيــن ناظميــن لشــروط إصــدار الأمــر الجزائــي، . 1
وهمــا نــص المــادة )333( مــن المرســوم، ونــص المــادة الثالثــة مــن قــرار النائــب العــام 
رقــم )119( لســنة 2019. كذلــك الأمــر فقــد اعتبــر العقوبــة الــواردة فــي النــص القانونــي 
هــي المعيــار لإصــدار الأمــر الجزائــي مــن عدمــه، ولا أثــر للأعــذار المخففــة القانونيــة، 

محمد عبدالشافي إسماعيل، الأمر الجنائي دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة   (1(

الأولى، 1997، رقم 3، ص).
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والظــروف المخففــة التقديريــة عليهــا.

لــم يتعــرض المشــرع الإماراتــي للوســائل القانونيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تبليــغ المتهــم . 2
بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة علــى النيابــة العامــة، ولا للقيــود الــواردة فــي حريــة النيابــة 
ــى  ــب والإذن، معتمــدا عل ــة وهــي الشــكوى والطل ــك الدعــوى الجزائي العامــة فــي تحري

القواعــد العامــة. 

يجيــز المشــرع الإماراتــي تعديــل أو إلغــاء الأمــر الجزائــي بعــد صــدوره، وبعــد تنفيــذه . 3
ــاء، ولا إعــلان  ــل أو الإلغ ــباب التعدي ــر أس ــة ذك ــة العام ــى النياب أيضــا، ولا يوجــب عل

ــل أو الإلغــاء الحاصــل.    المتهــم بالتعدي

لا يشــترط المشــرع الإماراتــي ذكــر الأمــور التاليــة فــي الأمــر الجزائــي وهــي: الواقعــة، . 4
موطــن المتهــم، توقيــع العضــو المصــدر للأمــر الجزائــي، الشــكوى المقدمة من الشــخص 
ــخ  ــكان وتاري ــت وم ــة، وق ــكاب الجريم ــخ ارت ــكان وتاري ــت وم ــا، وق ــص بتقديمه المخت
ــى حــق  ــي للخصــوم، إشــارة إل ــر الجزائ ــخ إعــلان الأم ــي، تاري ــر الجزائ صــدور الأم

الاعتــراض، أو الاستشــكال فــي تنفيــذ الأمــر الجزائــي، وتســبيب الأمــر الجزائــي.

لا يجيــز المشــرع الإماراتــي للنيابــة العامــة التعــرض فــي الأمــر الجزائــي للشــق المدنــي، . )
كمــا أنــه يســتثني الأحــداث بــكل فئاتهــا مــن فكــرة الأمــر الجزائــي، بخــلاف الأمر بالنســبة 
للمتهــم العائــد، والمتهــم الــذي يرتكــب تعــدد مــادي أو معنــوي للجرائــم، والمتهــم الــذي 

يرتكــب جرائــم متتابعــة، أو جرائــم لغــرض واحــد. 

يجيــز المشــرع الإماراتــي إصــدار أمــر جزائــي بحــق أحــد المســاهمين الطبيعييــن دون . 6
الآخــر، ولا يجيــز تأجيــل النطــق بالأمــر الجزائــي، وإعــادة تبليــغ المتهــم مــرة أخــرى 

إذا لــم يحضــر.

ثانيا- التوصيات: 

فــي ضــوء النتائــج القانونيــة الســابقة الذكــر، وإزاء الكــم الهائــل مــن الانتقــادات القانونيــة، . 1
نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي جملــة مــن التوصيــات القانونيــة نجملهــا فــي الآتــي:

إيجــاد معيــارا موحــدا للشــروط الواجــب توافرهــا فــي الجرائــم التــي يجــوز حســمها عــن . 2
طريــق فكــرة الأمــر الجزائــي. 

إعادة صياغة نص المادة )332( كالآتي:. 3

شــطب عبــارة "لا يــرى حفظهــا، أو إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة"، ولفــظ أيضــا "...أ. 
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ودون تحقيــق".

تضمينهــا عبــارات تــدل علــى أن الأمــر الجزائــي ســري واختيــاري، وقاطــع للتقــادم، لا ب. 
يمنــع الطريــق المدنــي، مختلــف عــن الحكــم الجزائــي وعــن الأصــول الموجــزة، غيــر 
ــة والرســوم،  ــات التكميلي ــى العقوب ــة إل ــراض، يصــدر بالإضاف ــل للاعت ــل للطعــن، ب قاب

بالغرامــة المحــددة فــي المرســوم. 

وإذا أراد المشــرع الإماراتــي أن يســمح بإصــدار الأمــر الجزائــي فــي الجرائــم المشــددة، ج. 
فنقتــرح عليــه أن يتبنــى فكــرة التحقيــق الأبتدائــي فــي ذلــك النــوع مــن الجنــح، وأن يوجــب 

ــتعانة بمحامي. الاس

ــة مــن . 3 ــي المــادة الثالث ــواردة ف ــات ال ــح والمخالف ــى الجن ــي عل عــدم قصــر الأمــر الجزائ
ــات.  ــي المخالف ــا ف ــه إجباري ــب العــام، وجعل ــرار النائ ق

وضــع ســقف لعقوبــة الغرامــة الــواردة فــي المــادة )333\1(، والســماح للنيابــة العامــة أن . 4
تتعــرض فــي الأمــر الجزائــي للشــق المدنــي. 

اشــترط تقديــم شــكوى، أو إذن أو طلــب قبــل إصــدار الأمــر الجزائــي إذا كانــت الجريمــة . )
معلقــة عليهــا، وعــدم الاعتمــاد علــى القواعــد العامــة. 

إعتبــار العقوبــة التــي يجــوز علــى أساســها إصــدار الأمــر الجزائــي، هــي العقوبــة بعــد . 6
تطبيــق الأعــذار المخففــة، وليســت المحــددة فــي النــص القانونــي.

جــواز إصــدار الأمــر الجزائــي فــي فئــة الأحــداث الذيــن أتمــوا الســابعة مــن عمرهــم لا . 7
الثامنــة عشــر، وقصــر العقوبــة علــى التدابيــر الــواردة فــي المــادة ))1( قانــون الإحــداث، 

شــريطة أن لا يكــون الفعــل المرتكــب معاقبــا عليــه بالإعــدام أو المؤبــد. 

اســتثناء العائــد، والمتهــم الــذي يرتكــب تعــددا ماديــا أو معنويــا، أو جرائــم لغــرض واحــد، . 8
أو جــرام متتابعــة مــن فكــرة الأمــر الجزائــي. 

ــظ "والتهمــة . 9 ــم شــطب لف ــث يت ــادة )336( مــن المرســوم بحي  إعــادة صياغــة نــص الم
ــه".  ــظ "والوقاعــة المســندة إلي ــه"، واســتبدالها بلف المســندة إلي

 تضميــن نــص المــادة )336( المشــتملات التاليــة، وهــي: موطــن المتهــم، وتوقيــع العضو . 10
المصــدر للأمــر الجزائــي، والشــكوى المقدمــة مــن الشــخص المختــص بتقديمهــا، ووقــت 
ــي،  ــخ صــدور الأمــر الجزائ ــكاب الجريمــة، ووقــت ومــكان وتاري ــخ ارت ومــكان وتاري
وتاريــخ إعلانــه للخصــوم، وحــق الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، أو الاستشــكال فــي 
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تنفيــذه، ومــدة الاعتــراض أو الاستشــكال فــي تنفيــذه. 

 إعــادة صياغــة المــادة )338\1( لتصبــح كالتالــي "علــى مأمــور الضبــط القضائــي، بنــاء . 11
علــى أمــر عضــو النيابــة العامــة المختــص، إعــلان المتهــم بتاريــخ عــرض ملــف القضيــة 

علــى النيابــة العامــة ....."، وتضمينهــا الأمــور التاليــة:  

ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تبليــغ المتهــم بتاريــخ عــرض الملــف علــى أ.  الوســائل القانوني
ــى القواعــد العامــة. ــة العامــة، وعــدم الاعتمــاد عل النياب

إشــارة تــدل علــى وجــوب أن يتأكــد عضــو النيابــة العامــة مــن إجــراءات إعــلان المتهــم ب. 
ــم  ــلان المته ــي بإع ــط القضائ ــوري الضب ــف مأم ــه، وتكلي ــف علي ــرض المل ــخ ع بتاري

ــه.  ــت عــدم إعلان ــف إذا ثب ــخ عــرض المل بتاري

إشــارة تــدل علــى جــواز تأجيــل النطــق بالأمــر الجزائــي، إذا لــم يحضــر المتهم، والســماح ج. 
للنيابــة العامــة بإعــادة إعلانه. 

إشــارة تــدل علــى وجــوب تبليــغ الأمــر الجزائــي إلــى المدعــي بالحقــوق المدنيــة د. 
وللمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة، إذا أراد المشــرع الإماراتــي أن يســمح مســتقبلا للنيابــة 

ــي.  ــر الجزائ ــي الأم ــي ف ــق المدن ــرض للش ــة بالتع العام

 إعــادة صياغــة نــص المــادة )338\2( مــن المرســوم بحيــث يجعــل الإعــلان الــوارد فيــه . 12
وجوبيــا، وأن لا يقصــره علــى الحالــة التــي يتــم فيهــا تعديــل الأمــر الجزائــي، بــل يشــمل 
أيضــا الحالــة التــي يتــم فيهــا إلغــاء الأمــر الجزائــي. كذلــك الأمــر نقتــرح علــى المشــرع 
ــي حضــور  ــي ف ــر الجزائ ــا إذا صــدر الأم ــل الإعــلان أيضــا وجوبي ــي أن يجع الإمارات

المتهــم وتــم تعديلــه مــن قبــل رئيــس النيابــة العــام. 

إعــادة صياغــة نــص المادتيــن )337 و344( مــن المرســوم بحيــث يشــترط تبيــان . 13
ــام  ــب الع ــز للنائ ــي. وان لا يجي ــاء الأمــر الجزائ ــل أو إلغ ــى تعدي ــي أدت إل الأســباب الت
إلغــاء الأمــر الجزائــي بعــد تنفيــذه، وأن يقلــل المــدة التــي يجــوز فيهــا للنائــب العــام إلغــاء 
الأمــر الجزائــي، وأن يبيــن بــأن قــرار التعديــل أو الإلغــاء نهائيــا ولا يجــوز الطعــن فيــه 

ــه.  ــم علي ــه أو التظل ــراض علي أو الاعت

تضميــن نــص المــادة )344( مــن المرســوم العبــارة التاليــة "ويترتــب علــى إلغــاء الأمــر . 14
الجزائــي إعتبــاره كان لــم يكــن".
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Abstract:

According to articles 332-345 of the amended Decree of the Criminal 
Procedures Law No. 17 of 2018, the UAE legislator allows a member of 
the Public Prosecution, whose rank is not less than a first prosecutor, to 
settle within his jurisdiction the misdemeanors and contraventions that are 
punishable by a fine, imprisonment, a fine without investigation, trial, or 
a limited fine, even in the absence of the accused. This will result in the 
termination of the criminal litigation, if the accused does not object to the 
criminal order, or it is modified or canceled by the Public Prosecutor, or by 
a member of the Public Prosecution whose rank is not less than the head of 
a public prosecutor.

Moreover, the UAE legislator has created two different criteria that 
regulate the conditions for issuing the criminal order. These are Article 333 
of the decree and Article 3 of the Attorney General’s Resolution No. 119 of 
2019. In addition, the legislator allows the Public Prosecutor to cancel the 
criminal order even if it was implemented. Likewise, the UAE legislator 
considered the penalty stipulated in the legal text to be the criterion for 
issuing the criminal order, specifying that there is no effect of the legal 
extenuating excuses and the estimated mitigating circumstances on the 
criminal order.

 Keywords: criminal order, amendment or cancellation of the criminal 
order, judicial officer.


